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بسم االله الرحمان الرحیم

وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون، ألا "

"لا یشعرونإنّهم هم المفسدون ولكن 

صدق االله العظیم

سورة البقرة 
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شكر وتقدیر

الحمد الله الذي بعثا فینا محمدا صلى االله علیه وسلم هادیا وبشیرا، والحمد الله على 

لجلال وجهك ما أسبغ علینا من نعم ظاهرة وباطنة، فلك الحمد والشكر یارب كما ینبغي 

.وعظیم سلطانك

الفاضل بن بركان إلى أستاذناوالتقدیر الاحترامقدم بجزیل الشكر ووافر ثم نتومن 

فلقد كان لصبره ، ولما بذله من جهد مخلص،لتفضله بالإشراف على هذه المذكرةأحمد

هذه نحو لأثر الواضح في توجیه سیر مذكرتناوسعة صدره وإبداء ملاحظاته السدیدة ا

.عنا خیر الجزاءالإتجاه الصحیح، وفقه االله وجزاه االله

قشة لتفضلهما بمناقشة هذه كما نتقدم بالشكر والإمتنان إلى عضوي لجنة المنا

.، وسیكون لملاحظاتهم القیمة الأثر الطیب في إخراجها بالصورة المثلىالمذكرة

به من علم أحاطونا على ماكما و نتوجه بالشكر إلى أساتذتنا في كلیة الحقوق

.هتمام خلال فترة دراستناورعایة وإ 



 إهداء

الغالیین أطال االله في عمرهما يّ أهدي ثمرة جهدي إلى والد

ید العون في إنجاز هذا العمل سواء من دّ وإلى إخوتي وإلى كل من م

.بعیدقریب أو 

بوعلام



 إهداء

الغالیین أطال االله في عمرهما يّ أهدي ثمرة جهدي إلى والد

ید العون في إنجاز هذا العمل سواء من دّ وإلى إخوتي وإلى كل من م

.قریب أو بعید
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یعد موضوع البیئة من أهم الموضوعات التي تطرح على الصعیدین الدولي والوطني وهذا 

راجع لارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان والحیوان والنبات، حیث تعتبر البیئة الوسط الحیوي الذي 

یمارس من خلاله الكائن الحي نشاطه ویستمد منه مقومات حیاته، یتأثر ویؤثر في النظام البیئي 

الذي یشتمل علاوة على الكائنات الحیة مثل الإنسان والحیوان والنبات ومكونات غیر حیة مثل 

ات الأفراد وكسلغیر أن .1الماء والتربة وجمیع التفاعلات المتبادلة بینها وفق نظام حركي متكامل

وفي . یمكن أن یكون لها تأثیر سلبي على الوسط الطبیعي، إذا ما ضبطت بقواعد ترسم حدودها

والمساس بالوسط البیئي لنشاطات الإنسان، لاسیما الإخلالأغلب الأحیان ماتعود أسباب هذا 

وانقراض النشاط الصناعي، وما ینتج عنه من ملوثات وأضرار تؤدي إلى المساس بالعناصر البیئیة

.بعض الأصناف الحیوانیة والنباتیة مما یشكل اختلال في التوازن البیئي

هذا ماجعل الحكومات والشعوب تتجه نحو عقد مؤتمرات وندوات متخصصة للبحث عن 

معظم الإشكالات المتعلقة بالبیئة كان أولها مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبیئة في ستوكهولم بالسوید 

، تضمن المبدأ الأول منه حق الإنسان في 2عنه إعلان حول البیئة الإنسانیةانبثقي ، الذ1972

جانیرو بالبرازیل المتحدة الثاني المنعقد بریو دي، ثم تلاه مؤتمر الأمم3الحیاة وفي بیئة ذات نوعیة

لیأتي 5وتمخض عنه  إبرام إتفاقیة  التنوع البیولوجي،41992سنة والمعروف بمؤتمر قمة الأرض

.2002بعد ذلك مؤتمر جوهانزبورغ بجنوب إفریقیا سنة 

المواضیع التي تحتاج إلى تدبیر العلماء والباحثین لأن المسألة فموضوع إصلاح البیئة من 

لیست رصد للتلوث وحساب نسبته وبیان خطره، إنما ضرورة البحث في السبل والآلیات والوسائل 

حیث الأكید أن التطور والمواكبة أدى إلى ظهور الفساد وقلة ،الكفیلة لإصلاح هذه الأضرار

.25.ص، 2008، 01عددقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلة الن»،مبادئ الإسلام وحمایة البیئ«،رداف أحمد ـ  1
 Déclaration finale de la conférence des nations Unies sur l’environnement réunie à ـ2
Stockholm du 05 ou 16 juin 1972,http://www.unep.org/documents,
multilingual/default.asp?DoucumentID=97&ArticleID=1503&I=fr, consulté le 20-06-2016.

.23.صمرجع نفسھ ، أحمدـ رداف3
4 ـ  Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, SOMMET PLANETE 
TERRE, Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de
janeiro, Brésil 03-14 juin 1992, http://www.un.org/frennch/events/rio92/rio-fp.htm. consulté
le 25-06-2016.

التنوع البیولوجي المبرمة اتفاقیةتضمن المصادقة على ی، 1995جوان 06، مؤرخ في 163ـ95ـ مرسوم رئاسي رقم 5
.1995جوان 14، صادرفي 32ج عدد..ج.ر.، ج1992أفریل 05بتاریخ 
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إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض "الإصلاح حیث یقول االله جلّ جلاله في سورة البقرة 

خلیفة، قالوا أتجعل فیها من یفسد ویسفك الدماء، ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك، قال إني 

التدهور البیئي ولمدة طویلة أثر حتمي للتقدم الصناعي والتطور ، كما یعتبر 1"أعلم ما لا تعلمون

.التكنولوجي، أو أنه نوع من الثمن الذي یجب دفعه مقابل ما تحقق من تقدم

وأمام الإهتمام العالمي بقضایا البیئة، كان لزاما خوض معترك للحفاظ والحمایة خصوصا 

ذلك من خلال إیجاد وسائل وآلیات فعلیة و للأضرار التي شهدها العالم في العقود الماضیة،  

.لإصلاح أي ضرر یمس بالبیئة وذلك في سبیل ضمان حمایة ناجعة لها في إطار تنمیة مستدامة

في الآونة الأخیرة قیمة البیئة من حیث أنها كانت مصدر للراحة والاستمتاع  بمواردها كما تغیرت

المختلفة إلى مصدر للأوبئة والأمراض، بسبب الفساد الذي طرء على عناصرها الطبیعیة الحیویة 

و اللاحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث 

.لوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةا

و یة أالمسؤولیة المدنتأمین فالآلیات التي استحدثتها العدید من التشریعات، سواء نظام 

تعد كأدوات مكملة أو إشراك المجتمع المدني، صنادیق التعویض الخاصة بتغطیة الأضرار البیئیة 

في كونها تؤدي دورا فعالا، لاسیما في الحالات التي یصعب فیها إثبات العلاقة السببیة بین الفعل 

كما تظهر أهمیة هذه الآلیات في حالة صعوبة معرفة .و تداخل عدة عواملو الضرر البیئي

تجسید آلیات إصلاح الإصلاحیة  وظیفتهبالقضاء المدني حیث یتولى المسؤول عن الضرر،

إذ نجد أن القضاء المدني یحظى بالقسط الأوفر في تحمیل المتسببین في .رار الإیكولوجیةالأض

الأضرار الإیكولوجیة تبعات مسؤولیتهم، الأمر الذي یدفعنا للبحث عن مدى تحقیق المسؤولیة 

.المدنیة لوظیفتها الردعیة للحد من الأضرار الإیكولوجیة الخالصة

مجموعة من الصعوبات تتعلق بإنكار التكییف ضرار البیئیةاجه عملیة إصلاح الأویو 

القانوني الكلاسیكي لمركز قانوني واضح للعناصر أو الأملاك الطبیعیة  والعلاقات الإیكولوجیة 

وكذلك عدم ملائمة نظام  التعویض الكلاسیكي المطبق في مجال جبر .غیر المملوكة لأحد

كولوجیة، لذا یتجه نظام التعویض الحالي الأضرار التي تصیب  الممتلكات وإصلاح الأضرار الإی

.29.30سورة البقرة، الآیتین -1
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وقد . علیه قبل حدوث التلوث أو الضررإلى ما كانعن الأضرار الإیكولوجیة إلى إعادة الحال

عمدت كل دولة في نطاق سیادتها الإقلیمیة وإدراكا منها لهذه المخاطر إلى إصدار تشریعات 

هذه التشریعات بجزاءات ردعیة تجبر وقوانین خاصة بحمایة البیئة ومكافحة التلوث مع تدعیم

، حیث تحدد هذه القوانین التزاما قانونیا مفاده أن كل من سبب أضرارا للبیئة رامهاتإحالناس على 

یعتبر مسؤولا وتلزمه بإصلاح ما أفسده من خلال مسائلته سواء جزائیا أو مدنیا، غیر أن مسألة 

شریعات الخاصة  بحمایتها وتناولها مختلف التعویض وإصلاح الأضرار البیئیة بالرغم من الت

الجوانب الخاصة بحمایة البیئة، أغفلت مسألة جوهریة تعد ركیزة أساسیة بحمایة البیئة وهي مسألة 

لى طرح الأمر الذي یدفعنا إ.ر البیئیةضبط وسائل وأسالیب واَلیات تعویض وإصلاح الأضرا

لإیكولوجي ؟فیما تكمن حدود إصلاح الضرر ا:كالآتيالإشكال

سیتم التطرق إلى عنصرین أساسیین، یتمثل الأول في الحدود ه الإشكالیةللإجابة على هذ

، أما الثاني فیكمن في إظهار الحدود )الفصل الأول(المتعلقة باتخاذ تدابیر إصلاح الضرر البیئي

).الفصل الثاني(المتعلقة بتغطیة هذا الأخیر



الفصل الأول

الصعوبات المتعلقة باتخاذ تدابیر إصلاح الضرر البیئي
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وهذا ) المبحث الأول(سنتطرق هنا إلى الصعوبات التي تواجه الكشف عن الضرر البیئي 

).المبحث الثاني(قبل التطرق للعوائق المتعلقة بالكشف عن المتسبب فیه 
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صعوبة الكشف عن الضرر البیئي:المبحث الأول

إلا أنه .لقیام المسؤولیة المدنیةرئیسیةطبقا للقواعد العامة یعد الضرر من الشروط ال

في المجال البیئي الضرر البیئي له خصائص تجعله یختلف عن الضرر المنصوص علیه 

للبحث عن خصائص الضرر للمسؤولیة المدنیة، هذا ما یدفعنافي القواعد العامة

مشاركة المجتمع المدني دور فعال في مجال حمایة البیئة لكما أن ، )أولمطلب(البیئي

إلى مجموعة من الآلیات القانونیة، غیر أن هذه الأخیرة تكتنفها عدة استناداوإصلاحها، 

).مطلب ثاني(هعلى دور  سلبانقائص ما یؤثر

البیئيخصائص الضرر :المطلب الأول 

إن الضرر الذي یمس البیئة له خصائص معینة ما یجعله یختلف عن الضرر 

المنصوص علیه في القواعد العامة، حیث وصل بالفقهاء إلى حد التمییز بین الضرر و 

ز الضرر البیئي نظرا لصعوبة تحدیده من حیث الطبیعة والنطاق، فإن هذا الضرر یتمی

طبیعة خاصة، یختلف عن الضرر المتعارف علیه  ذوبجملة من الخصائص تجعله ضررا 

في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، وبالرجوع إلى هذه القواعد فإن الضرر الذي یقبل 

وهي أن یكون ضررا مباشرا وشخصیا ،التعویض لا بد أن تتوافر فیه خصائص محددة

حقوقه في شخصه ومؤكدا، فیكون الضرر شخصیا حیث ینال من المتضرر ذاتیا أي یمس

أو أن یتعلق بمركزه المالي أو مصالحه التي اكتسبها بطریقة قانونیة ومشروعة أو أن یؤثر 

لتي لحقتها في نفسه، وفي هذه الحالة فإن الحق في التعویض یؤول إلى ذمته المالیة ا

إن الضرر المباشر هو ذلك الضرر الذي ینشأ مباشرة عن الفعل .الخسارة من جراء الضرر

وبالتالي،لما وقع الضررلضار بحیث یكون وقوع الفعل شرطا لازما لحدوث الضرر ولولاه ا

في  .1ونتیجته رابطة مباشرة تصل على حد تعبیر البعض الأثر بمصدرهیكون بین الفعل 

لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة ني للضرر البیئي و آلیات تعویضه، أطروحةحمیدة جمیلة، النظام القانو ـ 1

. 43. ص ،2007،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر
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حین أن الضرر یكون غیر مباشر حینما یصعب تحدیده كلما تداخلت الأسباب مع الفعل 

مما یصعب ،1نطاقه الواقعي أو تعاقبت النتائج بعد أثره الأولالأصلي أو تتابعت في 

تعویضه، ومن جهة أخرى، لا بد أن یكون ضررا حالا بمعنى إذا وقع الاعتداء على شخص 

وأحدث فیه ضررا اكتملت عناصره نهائیا، والخاصیة الثالثة للضرر القابل للتعویض هو أن 

.یكون مؤكدا ومحققا

لى الضرر البیئي فإن هذا الأخیر ینفرد بخصائص تجعله یتمیز عن في حین بالرجوع إ

الضرر المتعارف علیه في القواعد العامة وهذا راجع للظروف الخاصة والمحاطة به سواء 

نرى التعرف على شخاص المسؤولین عن وقوعه، لذلكمن حیث مصدره أو من حیث الأ

.خصائص هذا الضرر

ضرر غیر شخصي:الفرع الأول

إنما مستعمل المساس بشيء لا یملكه شخص معین و ویقصد بذلك أن الضرر یتعلق ب

إذ نجد أن أغلب التشریعات تعطي للجمعیات ،2من قبل الجمیع دون تفضیل أو استثناء

هذا ما انتهجه المشرع الجزائري في ني للحد من الاعتداءات البیئیة و البیئیة حق التمثیل القانو 

:الترسانة القانونیة البیئیة نذكر منها المواد 

-03من القانون 36-35المواد و  10-50رقم  ،3من القانون المدني الجزائري124المادة 

4.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10

مادام أن الضرر البیئي هو ضرر یصیب الموارد الحیویة وغیر الحیویة للبیئة وهو 

عبارة عن ضرر یصیب بصفة مباشرة الموارد البیئیة وهو ضرر عیني، لأنه حینما نتكلم عن 

 . 44 .ص ،السابقحمیدة جمیلة المرجعـــ 1
تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ی، 2003یولیو 19مؤرخ في  10-03رقمقانون من77المادة ـ  2

.2003یولیو 20، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.ج
www.JORDP.dzالأمانة العامة للحكومة، على الموقع التقنین المدني، من124مادة ال ـ3
.، مرجع سابقق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةیتعل 03-10 رقم قانونمن36المادة  ـ4
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الضرر البیئي، فإن البیئة هي الضحیة لهذا الضرر بالدرجة الأولى، فهو بهذا التفسیر لا یعد 

باعتباره ضرر عیني لا شخصي فإن الحق في وهلة الأولى، وإذا سلمناخصیا من الضررا ش

التعویض یؤول من حیث الأصل إلى المتضرر وهو البیئة، وفي الواقع أن الحقیقة القانونیة 

یم بالاتجاه الذي یمیز میل إلى التسلتعد شخصا قانونیا، مما یجعلنا نالمسلم بها أن البیئة لا

، فهذا الأخیر هو ضرر یلحق بالأشخاص 1لضرر البیئيالبیئي وضرر ابین الضرر 

یعزز هذا الرأي قضیة جزیرة كور یسكا و  ،وبالأموال عن طریق المحیط الذي أصابه الضرر

التي أقامت بمقتضاها إحدى الشركات الإیطالیة بإلقاء مخلفات سامة  في عرض البحر الذي 

ري كبیر لیس فقط في أعالي یطل على جزیرة كور یسكا وكان أن نتج عن ذلك تلوث بح

وعلیه فالتلوث الزائد أدى إلى ،2البحار وإنما أیضا في المیاه الإقلیمیة لجزیرة كور یسكا

عرقلة الممارسة الطبیعیة للصید، فالضرر البیئي هو ضرر التلوث وهو عبارة عن ضرر 

الذي عیني، في حین أن ضرر الضرر البیئي وهو ذلك الضرر الناتج عن الضرر الأول و 

أدى إلى الإقلال من قیمة الممتلكات التي تقع على شاطئ البحر وهروب السائحین وضیاع 

.رزق الصیادین وهو عبارة عن ضرر شخصي

إلا أن ثمة صعوبات تثار بشأن هذا التمییز، فالتعویض عن الضرر البیئي بمفهومه 

لأنه ضرر لأنه لیس تعویضا عن ضرر شخصي، و الفني والدقیق لا یؤول إلى الأشخاص

عیني یصیب الموارد البیئیة، بینما التعویض عن ضرر الضرر البیئي فإنه یؤول إلى 

3.الأشخاص لأنه تعویض عن ضرر شخصي بمفهومه التقلیدي

فعلا هناك ،لتمییز بین كلا النوعین من الضررفالصعوبة تثور في عدم وجود معیار دقیق ل

صیب البیئة بالدرجة الأولى، باعتبارها مجموعة العناصر الطبیعیة یبیئي ضرر 

.45.مرجع سابق، صحمیدة جمیلة، ـ1
2 -SOURCE marcel, La notion de reparation de dommages en droit administratif, Dalloz
1994, p. 353.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الإداري، جامعة لضرر البیئي في التشریع الجزائري، التعویض عن اوفاء بلحاج،ـ  3

 . 22. ص ،2014محمد خیضر،
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والاصطناعیة التي تمارس فیها الإنسانیة وهي تشكل مجموعة من العوامل والظروف التي 

تساعد الكائن الحي البشري وغیره من الكائنات الأخرى على استمرار الحیاة، وعلیه فإن هذا 

، وهذه العوامل بلا والاصطناعیةالطبیعیة والحیویة الوسط هو مزیج من العناصر والعوامل

شك لا تتكامل إلا بتدخل العنصر البشري، وعلیه فالبیئة لیست مجردة ومستقلة عن الكائن 

یصیب الموارد البیئیة وحدها، وضرر الضرر الحي، وبالتالي فالقول بأن هناك ضرر بیئي 

، ومع ذلك فإنه قول غیر مستساغ و 1رسلم به من ناحیة وجود هذا التفسیالبیئي وإن كنا ن

رى أن كل ضرر یمس البیئة فإنه یصیب ، لذلك ناتجاه یؤدي إلى خلق العدید من التناقضات

بالضرورة الكائن الحي باعتباره جزء من مكونات البیئة، رغم أنه من ناحیة أخرى هو ضرر 

إلى المساس عیني یمس عناصر البیئة ولكنه شخصي لأن المساس بهذه المصادر یؤدي

بالعدید من الحقوق أو إعاقة ممارستها، ومن بین هذه الحقوق حق التمتع ببیئة سلیمة 

ونظیفة، حق الحیاة، الحق في الصحة، فهي من الحقوق المضمونة بمقتضى النصوص 

الدستوریة وهناك من یرى أن الأضرار البیئیة هي أضرار تلحق بالأشخاص والممتلكات 

، لأن النشاط الضار یفسد أو یتلف 2ن خلال الاعتداء على البیئةأضرار لا تنجم إلا م

الموارد البیئیة، بالدرجة الأولى ثم تنعكس بعد ذلك على الإنسان وعلى غیره من الممتلكات، 

هو بمثابة ضرر بیئي، لكن انعكاس المصانع أو تفریغ المواد السامة فالأدخنة المنبعثة من 

الماء الذي یستهلكه یؤدي إلى خلال الهواء الذي یستنشقه و ن من هذا الأخیر على الإنسا

التنفس الإضرار بصحته، وإصابته بالأمراض التنفسیة كالربو والسل الرئوي وصعوبة

.لخ وهو یعد بمثابة ضرر شخصي یترتب على ضرر عینيإ... وسرطان الرئة والجلد

ل من الأحوال أن یكون ضررا لا یمكن في أیة حان الفقه من یرى أن الضرر البیئي وهناك م

تعودمحل الحق وهو من الأشیاء التي شخصیا لأن الشيء الذي یصیبه الضرر هو 

.65.حمیدة جمیلة، مرجع سابق، صـ 1
.255.، ص2008دار الجامعة الجدیدة ،لبیئة،محمد فاروق المیناوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث ایاسر ـ2
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، فهو بالتالي لا یعتبر ضررا شخصیا لأنه إذا كان هناك ضرر مس 1ملكیتها لشخص معین

الموارد الطبیعیة ولم یسبب ضررا لشخص ما فهو بالتالي لا یمكن أن ینتهي إلى المطالبة 

القضائیة، لأنه لا دعوى بدون مصلحة، والمصلحة فیما یخص الضرر البیئي فهي أن یكون 

ر شخصي ترتب عن هذا الاعتداء وهناك اتجاه أیضا یرى أن الضرر البیئي هو هناك ضر 

اعتداء على مجموع العناصر المكونة للنظام البیئي، ومادام كذلك فهو لا یعطي الحق في 

التعویض لأنه لا ینتهي إلى ضرر یصیب شخص معین بذاته مما جعله محل اختلاف 

الضرر هل هو البیئة أم هو الشخص؟فقهي كبیر مفاده صعوبة التعرف على ضحیة 

ضرر غیر مباشر                                                                  :الفرع الثاني

یئة كالتربة إنما یصیب مكونات البیصیب الإنسان أو الأموال مباشرة، و  لاأي أنه ضرر 

بالوسط الطبیعي و كثیرا ما لایمكن إصلاحه الضرر غیر المباشر یحل أو الماء أو الهواء، و 

عن طریق إعادة الحال إلى أصلها مما یجعل تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة صعبا 

لاسیما في حالة الضرر الذي یمس بالموارد المائیة، إذ غالبا عندما تمس بشكل من أشكال 

2.التلوث الصناعي یصعب تقنیا إعادة الحالة إلى أصلها

ونشیر في هذا المجال الى موقف مجلس الدولة الفرنسي في حكم له حیث رفض 

Saint-Quentinاعتبار الأضرار البیئیة بمثابة أضرار مباشرة في قضیة

فالضرر .الضرر غیر المباشرضرر المباشر وإن الفقه و القضاء یمیز بین كل من ال

الفعل شرطا لازما لحدوث المباشر هو الذي ینشأ عن الفعل الضار حیث یكون وقوع

حیث ي لا یتصل بصفة مباشرة مع الفعل بینما الضرر غیر المباشر هو الضرر الذالضرر، 

المستقر علیه هو أن الضرر لا یكون قابلاعوامل أخرى بین الفعل و النتیجة و تتداخل

.3للتعویض إلا إذا كان ضررا مباشرا و هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري

.66.، صالسابقمرجعال حمیدة جمیتة، ـ1
 . 69 .ص، نفسهالمرجع ـ 2
.من ق م ج، مرجع سابق182/02المادة ـ  3
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ویتجه البعض الآخر الى  القول بأن الضرر غیر المباشر هو الذي لا یكون نتیجة طبیعیة 

وعلیه فإن .لمضرور أن یتوخاه ببذل جهد معقوللعدم الوفاء بالالتزام والذي لا یستطیع ا

.على أن الضرر الذي یستحق التعویض قانونا هو الضرر المباشرالفقه و القضاء أجمعا

صوصیاته الممیزة جعلت من الصعب توافر خاصیة إلا أن الضرر البیئي بطبیعته وخ

سها مقتضیات التطور على رأرر البیئي تتحكم فیه عدة عوامل و ذلك أن الضلضرر المباشر ا

نشطة البشریة التي تعد نتاجا لتطور المواد المستخدمة في مختلف الأالتكنولوجي وتطور 

إضافة الى ذلك تتعدد مصادر الضرر البیئي و تتعدد مي تكنولوجي متزایدین ومتواصلین، عل

هناك من یرى أن .1و تتداخل العوامل التي تؤدي الى وقوع النتیجة النهائیة للفعل الضار

ى ایة ثم ینتقل الالضرر البیئي هو ضرر غیر مباشر كونه یصیب الأوساط الطبیعیة بد

یئي ضررا یمس ویؤیده اتجاه آخر یعتبر الضرر البالأشخاص و علیه یستحیل تعویضه، 

البیئیة غیر قابلة للتملك الخاص مما یجعله بهذه الخاصیة غیر قابل الموارد الطبیعیة و 

.2للتعویض مادام أنه لم یتسبب في ضرر مباشر و شخصي للأفراد

غیر المباشرة في قانون حمایة ئري و لأول مرة یشیر إلى الأضرارالمشرع الجزاإن      

سیاسة ، وعلیه فهناك تطور ملحوظ فيفیما یخص الأضرار البیئیة 2003ة البیئة لسن

المنصوص بالضرر المباشر من خلال القواعد العامةیعترف إلا التشریع الجزائري الذي لا

حیث ،10-03من قانون 37ائتنا للمادة ، و هو ما لاحظناه من قر عنها في القانون المدني

التي غیر المباشرة أعطى لجمعیات الدفاع عن البیئة حق التعویض عن الأضرار المباشرة و 

فهل هذا النص ،3یشي للأشخاصتي تمثل الإطار المعتصیب قاعدة المصالح الجماعیة ال

یعد قاعدة شاذة في قانون حمایة البیئة الجدید أم أنه یقودنا إلى تطبیق قاعدة أن الخاص 

دیوان المطبوعاتالمكتبة القانونیة، ،عن أضرار التلوث بالزیتدراسات في المسؤولیة المدنیة،علي علي سلیمان ـ1

.227، ص2000الإسكندریة،الجامعیة، 
 .  23ص  وفاء بلحاج، مرجع سابق، ـ2
.تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقی، 10ـ03 رقم من قانون37ـالمادة 3
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هذا القانون و هو أن المشرع الجزائري من خلال یقید العام ، وبالتالي نصل إلى استنتاج هام 

عویض یعترف بضرورة توخاصیته غیر المباشرة فراح ،ك الطبیعة الخاصة للضرر البیئيأدر 

الممثل القانوني حد تعبیره على الدفاع عن البیئة التي تعتبر عن طریق جمعیات هذه الأضرار 

.لهذه المصالح المشتركة 

ضرر ذو طابع انتشاري:ع الثالثالفر 

سع نطاق من حیث الزمان و المكان الضرر الذي یصیب البیئة في مختلف مجالاتها أو 

حتى ، و ذلك أن المخاطر البیئیة تتعدى من حیث مداها إقلیم الدولة الواحدةالدلیل على و 

فقط على التشریعات المحلیة للدول الحمایة القانونیة من الأضرار البیئیة لم تعد مقصورة 

اتخاذ الإجراءات المصلحة والمصیر المشترك من أجل فأصبحت الدول تتحرك باسم

البیئیة وطابعها الانتشاري وذلك بمقتضى المؤتمرات الضروریة للحد من آثار الأضرار 

والاتفاقیات الدولیة بسبب تعدد مصادر الضرر البیئي، فقد یكون هذا الأخیر ناتج عن ظاهرة 

التلوث الذي یعد بمثابة أخطر مصادر الضرر البیئي، ذلك أن أغلب الأنواع الأخرى 

أضرار بیئیة أخرى لها أیضا الطابع للضرر البیئي هي نتیجة حتمیة للتلوث البیئي، وهناك 

الانتشاري من ذلك ظاهرة الأضرار النوویة وفي هذا الصدد نشیر إلى ما عبر عنه أحد  

أن إطلاق صاروخ واحد إلى الفضاء 1992العلماء في تصریحات أدلى بها في أفریل 

أیضا بالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الصناعیة .الكوني یدمر ملیون طن من الأوزون 

تساهم في تلویث البیئة الجویة بما تصدره من غازات وشوائب، فضلا عن تلویث المجاري 

المائیة ذلك أن أغلب هذه المنشآت تقام على شواطئ البحار والأنهار مما یجعلها تلقي 

بنفایاتها الصناعیة في میاه البحر فتمتد هذه الأضرار إلى نطاق واسع من البیئة البحریة أو 

بالذكر أن الضرر البیئي الناتج عن إلقاء النفایات وانتشارها یعد أیضا من والجدیر النهریة
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ضررإن الضرر البیئي هو.1الإشعاعيو البیئیة فضلا عن الضرر النووي ضرار أخطر الأ

،معینةزمنیةأوسع الحدود فلا یمكن تحدید نطاقه المكاني ولا یمكن تحدیده بفترةإلى  یمتد

إن . التقدیر من طرف المحاكم المختصة في منازعات التعویضوهو ما یجعله صعب

المعالم الكبرى للضرر البیئي تظهر في صعوبة تحدید التعویض من طرف القاضي كیف  

یتم تقدیر هذا التعویض والضرر البیئي في تطور مستمر، وكذلك یطرح مسألة صعوبة 

النتیجة بعد فترة طویلة من تحدید الأشخاص المسؤولین عن هذا الضرر لاسیما إذا ظهرت

وقوع الفعل الضار، ولا شك أن نتائج الفعل الضار تبدأ في الظهور تدریجیا، مما یطرح 

مسألة تحدید مقدار الضرر المستقبلي والضرر الإحتمالي ومشكلة تغیر الضرر واتجاهه نحو 

التفرقة فیما  ةالتفاقم بعد فترة زمنیة قد تكون قصیرة أو ممتدة لذلك هناك من قال بضرور 

هناك الضرر البیئي المفاجئ والضرر البیئي -بین نوعین من الضرریخص الضرر البیئي 

المستمر، فالأول كما سنرى من السهل تقدیر تاریخ وقوعه مما یسهل على القاضي الحكم 

بالتعویض وهو تقدیره بین تاریخ حدوث الضرر إلى تاریخ المطالبة القضائیة، في حین أن 

یعرف في نظر الفقهاء بالضرر البیئي المستمر وهو الضرر الذي یقع ولكن یحتاج هناك ما

.إلى فترة زمنیة مستمرة وممتدة من أجل استكمال كافة آثاره وانعكاساته

لضرر البیئي ضرر واسع النطاق لایمكن التحكم فیه زمانا ولا مكانا مما یجعله صعب ا     

طرف القاضي المختص في منازعات التعویض و هو ما یجعلهتقدیره من به و الإحاطة

الضرر الشخصي و یختلف من حیث خصائصه عن الخصائص العامة للضرر و هو

خرى المجاورة للدولة التي وقع فیها المباشر و المحدد، وقد یمتد أن یمس إقلیم الدول الأ

مجلة القانون الدولي الصادرة عن الجمعیة ، »التلوث النفطي وحمایة البیئة البحریة«أحمد عبد الكریم سلامة،-1

.103.، ص1989، 45عدد المصریة للقانون الدولي، 
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رغوب فیها على إقلیم دولة الضرر مما یؤدي إلى خرق أقالیم دول أخرى وانتشار مواد غیر م

1.أخرى

ضرر متراخي:الفرع الرابع

إضافة إلى اعتبار الضرر البیئي ضرر غیر شخصي وغیر مباشر في غالب الأحوال 

فإنه یعد من الأضرار المتراخیة وهذا خلافا للضرر الحالي الذي تتضح آثاره فور حدوثه أو 

.التسمم بسب التعرض لمختلف أنواع الملوثاتخلال فترة وجیزة من لحظة وقوعه كحالات 

إن من أهم خصائص الضرر البیئي أنه ضرر متراخي حیث لا تتضح آثاره في غالب 

ة الضرر الأحیان و الحالات إلا بعد فترة زمنیة طویلة لذلك یطلق علیه البعض تسمی

أمراض عند تراكم المواد الملوثة للبیئة تأتي على شكل التراكمي حیث یظهر الضرر 

.سرطانیة أو أمراض الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي وكذلك أمراض الكبد

الجدیر بالملاحظة أنه رغم الطابع المتراخي لظهور أعراض هذه الأمراض فإن نتائج و      

الأبحاث العلمیة أثبتت  أن هناك علاقة وثیقة بین هذا الضرر و الملوثات التي تتسبب في 

بیئیة التي تتسم بخاصة التراخي أیضا هناك حسب ما یتجه إلیه حدوثه، ومن الأضرار ال

2.العدید من الفقهاء هو الضرر الإشعاعي

الحدیثة للأضرار التكنولوجیة التي الإشعاعي هو من الصور الخطیرة و إن الضرر

تصیب البیئة بمختلف مجالاتها وهو یعد أیضا من أكثر أنواع الأضرار البیئیة التي تتسم 

بع التراخي حیث لا تظهر أعراضه وأثاره إلا بعد فترة زمنیة طویلة حتى تكتشف الظاهرة بطا

المؤدیة للإشعاع إما على شكل أضرار جسدیة تلحق الشخص الذي كان موجودا أثناء 

انطلاق الإشعاع أو یأتي على شكل أضرار وراثیة تلحق ذریته بعد مرور فترة من الزمن 

.فتتحول إلى أمراض سرطانیة

 .104.صمرجع نفسه، أحمد عبد الكریم سلامة ـ1
.25.،مرجع سابق، صوفاء بلحاج  ـ2
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و الجدیر بالإشارة أن تسمیة الضرر المتراخي ترجع في الأصل إلى عامل الزمن أي 

ولكن هذا لا یعني أن .وجود فترة زمنیة بین الحادث الإشعاعي وظهور الآثار البیولوجیة له

كل الأضرار الإشعاعیة تعد أضرارا متراخیة، فقد تظهر آثار الحادث الإشعاعي على الفور 

إن الطابع المتراخي للضرر البیئي تعد من 1.بالضرر الإشعاعي الحادوهو ما یعرف

.الخصائص الجوهریة الممیزة لغالبیة الأضرار البیئیة

محدودیة دور المجتمع المدني في إصلاح الضرر البیئي:المطلب الثاني 

حمایة البیئة بصفة عامة إلى مجالجاع محدودیة دور المجتمع المدني فيریمكن إ

أما على ،)فرع أول(قصور الآلیات القانونیة المكرسة من أجل إشراكه في صنع القرار البیئي

الصعید الوطني فإضافة إلى محدودیة الآلیات القانونیة، یمكن ملاحظة قصور دور المجتمع 

.)فرع ثاني(ئيالمدني  نظرا إلى النقائص التي تشوب الجمعیات وكذا نقص الوعي البی

محدودیة آلیات مشاركة المجتمع المدني:الفرع الأول 

یشارك المجتمع المدني في مجال حمایة البیئة استنادا إلى مجموعة من الآلیات 

خاصة ما یتعلق إلا أن هذه الأخیرة تكتنفها عدة نقائص ما یؤثر سلبا على دوره،القانونیة،

.)ثانیا(كذا آلیات المشاركةو  ،)أولا(البیئيبمبدأ الإعلام

تراجع مبدأ الإعلام البیئي لصالح السریة الإداریة :أولا

رغم الدور الذي یلعبه الإعلام البیئي في حمایة البیئة وما للأشخاص والمؤسسات 

إلا أنا الإعلام البیئي والجمعیات من الحق في الإطلاع على الوثائق والمعلومات البیئیة،

مجموعة من عراقیل وحدود إداریة تعطل من حق المواطن في الحصول على یعاني من 

ویتعلق الأمر بتذرع الإدارة وتمسكها بحجة السر الإداري في مواجهة المعلومة البیئیة،

حیث تمتنع في كثیر من الأحیان عن تقدیم المعلومة التي طلبات الجمهور حول البیئة،

. 23 .ص ،2005، القاهرة، سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النهضة العربیة ـ1
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وهذا ما یحد ،داریة وتكرس مبدأ المصلحة العامةة الإیطلبها المواطن، فتتحجج بمبدأ السری

من مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات العامة التي تمس بالمحیط البیئي حیث تعتبر 

المعلومة الإداریة خرقا للسریة الإداریة وتدخلا في تسییر  على الإدارة الحق في الإطلاع

على الوثائق المتعلقة بالتلوث الإشعاعي أو ما المصالح العامة للسلطة فمثلا یمنع الإطلاع 

إلى  وانتقلونجد جذور هذا المبدأ في فرنسا یعرف بالسر النووي المتعلق بالمجال الأمني،

1.الدول التي تستمد مبادئها من الإدارة الفرنسیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على حق 0310-نص قانون رقم

المواطن في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق 

ویطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة ،وكذا تدابیر الحمایة التي تخصهم.الإقلیم

غیر أن المشرع حیث یمكن طلب كل معلومة سواء مكتوبة أو شفویة،والأخطار المتوقعة،

كما لم یحدد ،طلاع علیها للحد من مبدأ السریةكن الإلم یحدد الموضوعات التي یم

مما جعل حق الإعلام البیئي الإجراءات اللازم إتباعها للحصول على تلك البیانات،

غامض، وهكذا كرس المشرع السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید سریة المعلومات من عدمها 

.2رغم أنه مبدأ قانونيوقید من مبدأ الإعلام البیئي ووسع من مجال المبدأ،

عدم إلزامیة نتائج آلیات المشاركة:ثانیا

یعتبر التكریس القانوني لمشاركة المجتمع المدني في حمایة البیئة بمختلف أطیافه 

في  1989حدیث العهد في الجزائر وذلك من خلال الدساتیر المختلفة على غرار دستور 

إن الشعب ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة، "من الدیباجة قائلة  8الفقرة 

الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في ویعتزم أن یبني بهذا 

تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق العدالة الإجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل 

جامعة القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،موسوي خدیجة، تفعیل دراسة التأثیر على البیئة في-1

    .72 .ص ،2012یحي فارس المدیة،
.مرجع سابقالمستدامة، التنمیةق بحمایة البیئة في إطاریتعل، 10- 03 رقم من قانون09المادة -2
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هذا بالنسبة للدساتیر التي نستخلص منها أحقیة المجتمع المدني بالدفاع عن قضایا ،1"فرد

.لحقوق الأساسیةإذا ما إعتبرناها من االبیئة

إلا أن الكثیر من القوانین ،المجتمع المدني في حمایة البیئةرغم أهمیة آلیات مشاركة

اعتبرتها إجراءات قانونیة تلتزم الإدارة باستیفائها عند إتخاذ القرارات دون الأخذ بالنتائج 

الإدارة تحتفظ بكامل المترتبة علیها حیث أن الإدارة تحتفظ بالنتائج المترتبة علیها حیث أن

.حریتها في تحدید مضمون القرار

فنجد في الاستشارة أن الهیئة صاحبة القرار غیر ملزمة بالأخذ بنتائج عملیة الاستشارة 

حیث لم ،2مسبقا أو تبریر موقفها من مختلف الآراء ومقترحات المواطنین قبل اتخاذ القرار

ت إعداد دراسة التأثیر على االمتضمن لكیفیات واَلی،145-07لمرسوم التنفیذيیتضمن ا

حص ورقابة دراسة أو آلیة صریحة لإشراك المواطن ضمن عملیة ف،3البیئة في الجزائر

یحتویه على البیئة وكذالك لم یتطرق إلى موضوع إشهارها لإعلام المواطن بما موجز التأثیر 

المتعلق 10-03من القانون رقم 74نص المادة وكذلك في  .المشروع لیتمكن من التدخل

التي حددت جملة من الأنشطة التي تخضع ،4بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

حیث لم تنص المادة على مشاركة ،الجمهورواستشارةلترخیص بشرط إنجاز دراسة التأثیر 

الشیئ وهو نفس لأهمیتها،المواطن في دراسة التأثیر ولا على إشهارها وهذا ما أدى فقدانها 

، صادر 09ج، عدد.ج.ر.، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 18ـ89 ، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989ـ دستور 1

.1989مارس  01في 
لنیل -نموذجا -ةیابوب قشار لكبیر، المجتمع المدني والإعلام البیئي في الجزائر، جمعیات البیئة في مدینة غردایبن-2

.135.، ص2012، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام البیئي،جامعة الجزائر،رتیشهادة الماجس
، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة 2007ماي 19مؤرخ في  145-07 رقم مرسوم تنفیذيـ  3

.2007ماي 22، صادر في 34ج، عدد.ج.ر.أو موجز التأثیر على البیئة، ج

.، یتعلق بحمایة البیئة في إطارالتنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03 رقم من قانون74ـالمادة 4
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أما بالنسبة لآلیات النقاش العام فهو إجراء شكلي غیر مكرس في .1بالنسبة للقانون الفرنسي

ظل التشریع الجزائري رغم وجود الكثیر من القضایا في الجزائر تستدعي نقاشا عاما إلا أنها 

.لم تكن محل نقاش كقضیة الغاز الصخري في جنوب الجزائر

دور المجتمع المدني في الكشف عن الأضرار البیئیةمحدودیة :نيالفرع الثا

ویعود ذلك إلى وجود قصور في دور عرف المجتمع الجزائري محدودیة في حمایة البیئة،

.)ثانیا(وكذلك غیاب الوعي البیئي،)أولا(جمعیات حمایة البیئة

قصور دور الجمعیات البیئیة: أولا

نجد في الجزائر رغم الكم الهائل من الجمعیات البیئیة إلا أن تدخلها في إدارة القضایا 

البیئیة غیر فعالة ومهمشة ویظهر عمل هذه الجمعیات في المناسبات على شكل ممارسات 

هذا ما ینقص من فعالیة إشراك المجتمع ،وطقوس ولیس في إطار تخطیط مستدامإحتفالیة 

یات مرتبطة بأنشطة فنجد مشاریع الجمع،بیئي وحركة العمل البیئيالمدني في المجال ال

كلها من نوع الإستعراض لیس لها معاییر التنظیم ومراعاة مدى تأثیر هذه تحسیسیة سهلة 

فهي تقوم بنشاطات مناسبتیة، وتعاني من نقص في میدان النشاطات على الفئة المستهدفة،

.2قدرات علمیة ومهارات تقنیةتصمیم المشاریع البیئیة  التي تتطلب 

غیاب الوعي البیئي لدى المواطنین:ثانیا

یعتبر غیاب الوعي البیئي لدى المواطنین حاجزا كبیرا لمشاركتهم في عملیة حمایة 

.البیئة ،بل حتى في إتخاذ  القرارات المؤثرة على محیطهم البیئي

القانون الدولي لحقوق :زیاد لیلى مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-1

.92.، ص2010الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة وصفیة تحلیلیة لمخططات –بدریة، البعد الإتصالي للجمعیات البیئیة ومكانة المواطنة الإیكولوجیة معطار -2

كلیة ،اجستیر في علوم الإعلام والإتصالمذكرة لنیل شهادة المالإتصال البیئي للجمعیات البیئیة الناشطة في الجزائر،

  .162. 132 .ص .ص ،2013جامعة الجزائر،العلوم والإتصال،
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لمشاركتهم في المجال البیئي ،تتأثر یشكل غیاب الوعي البیئي لدى المواطنین عائقا 

هذه المشاركة بمدى نمو ثقافتهم وتربیتهم البیئیة وإكتساب لمعارف ومؤهلات  وترتبط 

بإدراكهم للبیئة،فكلما فقد المواطن هذه المؤهلات  أصبح غیر واعي بدوره إتجاه حمایة البیئة 

یختلف من مكان إلى والمشكلات المهددة للمحیط الذي یعیش فیه، وضعف الوعي البیئي

آخر حتى یصل الأمر إلى وجود  شعوب لا یدركون معنى البیئة ولا أهمیة المحافظة علیها 

.1ولیس لدیهم ثقافة بیئیة وكثیرا ما نجدهم في البلدان الإفریقیة

یظهر قلة الوعي البیئي لدى المواطن الجزائري في عدم إستیعابه لضرورة إصلاح 

یات الإجتماعیة، فقد توصلت بعض الإحصائیات إلى أن البیئة كضرورة من الضرور 

المواطن الجزائري في لایساهم في مواقع التواصل الإجتماعي مثل الفایسبوك، في نشر 

الوعي المواضیع ذات العلاقة بالمجال البیئي، ما یمكن إرجاعه لقلة الوعي البیئي والإهتمام 

.2بقضایا البیئة

لمجتمع الجزائري أصیب بتلوث ذهني یتمثل في عدم الوعي وبالتالي یمكن القول أن ا

.بأهمیة البیئة وعدم تشجیعهم بفكرة التنظیمات البیئیة

الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في حمایة البیئة ،»آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة«زیاد لیلى،-1

.154.155.واقع واَفاق، ص
-كیحل فتیحة، الإعلام الجدید ونشر الوعي البیئي، دراسة في إستخدامات موقع الواصل الإجتماعي، موقع الفایسبوك-2

جامعة الحاج ،یة العلوم الإنسانیة والإجتماعیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والإتصال، كل-نموذجا

  .202.ص  ،2012لخضر ،باتنة، 
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صعوبة الكشف عن المتسبب في الضرر البیئي                    :المبحث الثاني

الصعوبة وهذه  یعد الضرر البیئي كما سبقنا التطرق إلیه ضررا یصعب الكشف علیه ،

راجعة الى طبیعة الضرر الذي أصاب البیئة والتي تكون في الغالب أضرار متراخیة لا 

إضافة إلى خاصیة .تظهر إلا بعد مدة زمنیة محددة و هذا ما یطرح فرضیة التقادم 

غیر شخصي،غیر مباشر،ذو طابع (التراخي فالضرر البیئي یتمیز بخصائص أخرى 

لهذا سنتطرق في.الكشف عن المتسبب في هذه الأضرارا أمام  صعوبة یضعن)انتشاري

إلى ،)المطلب الثاني(و في  إلى تحدید الصعوبات الخاصة بمدة التقادم،،)المطلب الأول(

.صعوبة إعمال قواعد المسؤولیة المدنیة لإصلاح الضرر البیئي 

صعوبات خاصة بمدة التقادم:المطلب الأول

العامة ،أن الحق في التعویض یسقط بانتهاء المدة المحددة ما هو شائع في القواعد 

قانونا لأن نظام المسؤولیة المدنیة یحدد و فقا لمدة معینة یحددها القانون للمتضرر لرفع 

، لذلك فعند انتهاء تلك المدة یسقط حقه في رفع الدعوى من أجل التعویض ،رغم 1دعواه

في القواعد العامة یصعب تصور تطبیقه وجود ضرر و لكن هذا التقادم المنصوص علیه 

في الأضرار الإیكولوجیة، لأنها تعتبر ذو طبیعة خاصة، إذ نتائجه لا تظهر مرة واحدة وإنما 

أغلبها تتوزع على فترات زمنیة ممتدة، إذ یصعب إستیعاب هذه الأضرار وفق قواعد 

  .رو هذه الخصائص تحد من عملیة إصلاح هذه الأضرا.المسؤولیة المدنیة

إن الضرر الإیكولوجي بطيء الظهور زمنیا، ولعل  خاصیة التراخي جعلت العدید من 

الفقهاء یطلق علیه تسمیة الضرر التدریجي أو الضرر المزمن فهو على حد تعبیر البعض 

،لا تظهر آثاره فقط بالنسبة للأجیال المعاصرة التي عاشت وقت وقوع الحوادث المضرة 

تد إلى أجیال لاحقة لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث الضار أو الكارثة بالبیئة، و إنما تم

.ج على أنه تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار.م.ق 133تنص المادة  ـ1
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البیئیة التي أدت إلى وقوع الضرر، فماذا لو تحدد الضرر بعد انتهاء مدة خمسة عشر سنة 

؟من خلال هذا التساؤل نرى أن القواعد العامة لا تسعفنا بخصوص الأضرار البیئیة ما دام 

بعد فترة زمنیة طویلة قد تتحدد معها عناصر الدعوى بعد أن هذه الأخیرة لا تظهر إلا 

1.انقضائها

مدة التقادم وفق القواعد العامة:الفرع الأول

إن التقادم المنصوص عنه وفق القواعد العامة للقانون المدني یخضع إلى مدد قانونیة 

لتعویض مهما كانت حددتها العدید من التشریعات، فإذا انتهت هذه المدد سقط الحق في ا

طبیعة هذه الأضرار سواء كانت أضرارا مادیة أو معنویة هذا ما نص علیه المشرع الجزائري 

"قانون مدني جزائري التي جاء فیها أنه133من خلال المادة  تسقط دعوى التعویض :

و للتعرض إلى الدعوى المدنیة .2"بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل الضار

:استنادا إلى القواعد العامة یجب التفرقة بین فرضین

، ففي هذه الحالة ترفع الدعوى لمدنیة غیر متعلقة بجریمة جنائیةأن تكون الدعوى ا: أولا    

أمام القضاء المدني، وتخضع إلى مدة التقادم المحددة بخمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل 

، في حین نجد بعض القوانین العربیة تمیز بین 3رالضار سواء علم به أم لم یعلم به المضرو 

ادم ثلاث سنوات من ما إذا كان المضرور قد علم بالضرر، ففي هذه الحالة تكون مدة التق

، أما إذا لم یكن قد علم بالضرر ففي هذه الحالة تكون مدة التقادم خمس عشرة یوم هذا العلم

.سنة من یوم وقوع الفعل غیر المشروع 

تخصص القانون ،تر في القانون الاقتصادي للأعمالالضرر البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماس، إصلاح بوزكري كهینه ـ1

 . 60. ص ،2014جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، العام للأعمال،
.من ق م ج ، مرجع سابق133المادة  ـ2
.، ص1994البیئي، دار النهضة العربیة، ة في منازعات التلوث أحمد محمود سعید، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیـ 3

365.
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أن تنشأ الدعوى المدنیة عن جریمة جنائیة سواء رفعت إلى المحكمة المدنیة أو :ثانیا

إلى المحكمة الجزائیة بالتبعیة المدنیة ففي هده الحالة یختلف القانون الجزائري على القوانین 

العربیة الأخرى ، حیث یمیز بین الدعویین المدنیة و الجنائیة ، فیجعل مدة التقادم بالنسبة 

.ا خمس عشرة سنةلمدنیة دائمللدعوى ا

قد  1من القانون المدني2270/1في حین نجد أن المشرع الفرنسي واستنادا إلى المادة 

تبنى مدد تقادم أقل حیث حددها بمدة عشر سنوات ابتداء من ظهور الضرر أو آثاره، مهما 

بین هاذین إن الملاحظ من خلال المقاربة.وقت الذي حدثت فیه الواقعة الضاركان ال

لجزائري، حیث حدد مدة كان أكثر دقة مقارنة من المشرع االنصین أن المشرع الفرنسي

التقادم بعشر سنوات تبدأ حسابها من یوم وقوع الضرر ولیس من یوم وقوع الحادثة، في حین 

وعلیه فالنص الفرنسي .أن المشرع الجزائري جعل حساب التقادم یسري من یوم وقوع الحادثة

أكثر استجابة للأضرار التي قد لا تظهر نتائجها وآثارها إلا بعد فترة زمنیة ممتدة، بینما یعد 

إذا أخذنا بما نص علیه المشرع الجزائري فإن الأمر یختلف فآثار الضرر قد لا تظهر إلا 

بعد سنوات ومع ذلك یبدأ حساب مدة التقادم من یوم وقوع الحادثة الضارة رغم عدم ترتیب 

شك أن هذا یؤدي إلى إفلات العدید من الأضرار من المطالبة بسبب انتهاء المدة  لا.آثارها

القانونیة للمطالبة بالحق بسبب تراخي ظهور هذه الأضرار، وعلیه فلیس من العدل و 

.الإنصاف أن یكون هناك ضرر وینتهي بدون تعویض

إن النص الفرنسي یعتبر أكثر استجابة لمثل الأضرار التي لا تظهر آثارها إلا بعد فترة 

على غرار هذا التوضیح یمكن أن نتساءل ما هو .زمنیة معینة وهي الأضرار المتراخیة

نصیب الأضرار البیئیة من هذه القواعد؟ هل تخضع إلى نفس المواعید؟ وهل تستجیب مدد 

1  .Code civil français,[en ligne] :www. Légifrançe. fr,(consulté  le 16-06-2016)  ـ
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البیئي وأبعاده ونطاقه الزماني في القواعد العامة إلى طبیعة الضرر التقادم المنصوص عنها 

1.الجغرافي؟و 

المشرع الجزائري ق م ج،133وحسب ما جاء في القواعد العامة و بالتحدید في نص المادة 

ما یمكن ملاحظته ن یوم وقوع الفعل المنشئ للضرر، و حدد مدة التقادم بخمسة عشر سنة م

هتماما كبیرا لهذا الموضوع فكما بینا سابقا فإن الأضرار البیئیة لها أن المشرع لم یعطي ا

ومنه و و بالتالي نشوء عدة صعوبات ،..طبیعة خاصة و تمتاز بخاصیة التراخي و البطء

یجب ملأ هذه .وط التعویض  دون إصلاح ذلك الضرربسبب ضیق المدة قد یؤدي إلى سق

2.ن عنصر جد حساس و هو البیئة الفراغات القانونیة و خاصة أننا نتحدث ع

مدى انسجام مدة التقادم مع طبیعة الضرر:الفرع الثاني

تعرضنا سابقا إلى طبیعة وخصائص الضرر البیئي وتراءى لنا من خلالها أن الأضرار 

البیئیة تتسم بالتراخي إذ أن نتائجها لا تظهر مرة واحدة وإنما أغلبها تتوزع على فترات زمنیة 

إن هذه الخاصیة جعلت من الصعب استیعاب هذه الأضرار وفق قواعد المسؤولیة ممتدة،

.المدنیة لاسیما أضرار التلوث البیئي

فإذا كانت القواعد العامة تجعل الحد الأقصى للمطالبة بالتعویض هي خمسة عشر سنة 

الجزائري، من یوم وقوع العمل غیر المشروع كما اتجه إلى ذلك كل من المشرع المصري و 

فإن هذه المدة لا تتلائم مع طبیعة الأضرار البیئیة، بل أنها تؤدي إلى طرح صعوبات كثیرة 

في الواقع بالنظر إلى خصوصیاتها وأثارها، فالمعروف أن الأصل في بدایة حساب مدة 

التقادم هي علم المضرور بوقوع الضرر أي عنصرها الأساسي هو العلم بالضرر لكن في 

یعد هذا الشرط وحده هو الذي یحدد حساب مدة التقادم وإنما هناك قید آخر إذ الحقیقة لا

.177.جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص1
.61.سابق، صمرجع ، بوزكري كهینة-2
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حدده المشرع بمدة خمسة عشر سنة كحد أقصى من یوم وقوع الحادثة سواء علم بها أو لم 

یعلم، و علیه یفترض علم المتضرر بالضرر في مدة أقصاها خمسة عشر سنة، فإذا لم 

في التعویض وهنا مكمن الصعوبة مقارنة بالطبیعة یتحقق هذا العلم خلالها سقط الحق 

.المتراخیة للضرر البیئي 

إن الضرر البیئي بطيء الظهور زمنیا، ولعل خاصیة التراخي جعلت العدید من 

1الفقهاء یطلق علیه تسمیة الضرر التدریجي أو الضرر المزمن فهو على حد تعبیر البعض

المعاصرة التي عاشت وقت وقوع الحوادث المضرة لا تظهر آثاره فقط بالنسبة للأجیال 

بالبیئة وإنما تمتد إلى أجیال لاحقة لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث الضار أو الكارثة 

إن مدد التقادم المنصوص عنها وفق القواعد العامة .البیئیة التي أدت إلى وقوع الضرر

یة خصوصا الطبیعة المتراخیة و للمسؤولیة المدنیة لا تتلائم مع خصوصیات الأضرار البیئ

التدریجیة لهذه ألأضرار وعلیه یجب إعادة النظر في مدد التقادم المنصوص عنها وفق 

الاتفاقیات الدولیة حتى تكون أكثر استجابة لمثل هذه الأضرار أو صیاغة قواعد خاصة 

.2بعین الاعتبار هذه الطبیعة الخاصةلحساب مدد التقادم تأخذ 

 .365 .ص مرجع سابق،،أحمد محمود سعید-1
.181.، صحمیدة جمیلة، مرجع سابق-2
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صعوبات إعمال قواعد المسؤولیة المدنیة لإصلاح الضرر البیئي:الثانيالمطلب 

تعد الأضرار البیئیة من الأضرار الصعبة التحدید، سواء لصاحب المصلحة في 

كونها تتمیز بخاصیة التراخي ،)الفرع الثاني(أو المسؤول عنها )الفرع الأول(التعویض

.والإستمرار

احب الصفة في طلب التعویضصعوبة تحدید ص:الفرع الأول

، 1یعد تحدید صاحب الصفة المنصوص علیه وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من الأسس التي تثیر إشكالات عدیدة في الأضرار البیئیة، إذ أن العناصر المكونة للبیئة 

تمتع لیست من الحقوق الشخصیة للفرد وهي ملك للجمیع، وحتى لو كان لكل فرد حق ال

الدائم بهذا الحق، لكن هذه الأخیرة من خصائصها أنها غیر قابلة للتملك، إذ تعد من الأموال 

والحقوق المشتركة، ووفقا للقواعد العامة فإن الضرر لا یكون قابلا للتعویض، إلا إذا كان 

ضررا شخصیا، وفي هذا الصدد یمكن أن نتساءل في هذا الشأن من یعتبر ضحیة الأضرار 

یة هل الأفراد أم البیئة بحد ذاتها؟، وإن كانت هذه الأخیرة هي المتضررة من النشاط البیئ

الذي یمارسه الأفراد أو الشركات، فمن الشخص الذي خوله القانون لتمثیل عناصر البیئة، 

علما أن الطبیعة لیست ملكا لأحد، ولیست شخصا قانونیا یملك .أمام الجهات القضائیة؟

لقضاء، وعلیه حتى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في حاجة إلى حق التمثیل أمام ا

تطویر، لاسیما في مجال الأضرار البیئیة وهذا نظرا لطبیعة هذه الأخیرة، إذ تصیب الموارد 

البیئیة التي من خلالها یصعب تحدید الأشخاص ذوي المصلحة و الصفة لتحریك دعوى 

ص ما یدل أن الطبیعة شخص قانوني یملك الصفة المطالبة القضائیة، فلا یوجد في النصو 

.2لالقانونیة للتقاضی

ج،.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في ، 09ـ08 رقم من قانون13ـ المادة 1

.2008دیسمبر 31، صادر في 47عدد
، منشورات الحلبي 03 طم، نظریة الإلتزام بوجه عا:ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید2

.318.ن، ص.س.، لبنان، دالحقوقیة
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ویؤكد الفقهاء في المجال الدولي أن عدم ملائمة نظریة الخطأ، خاصة في مجال تقریر 

المسؤولیة عن أضرار تغیر المناخ، یصعب على الدول إثبات ذلك من الناحیة القانونیة، لأن 

وي لهذا الخطأ، أي هل هو عمدیأم أنه غیر عمدي، أم ذلك یتطلب إثبات العنصر المعن

.1نتیجة للتقصیر والإهمال وبوجه عام تتعاظم تلك الصعوبة في مجال الأضرار البیئیة

نجد المشرع الجزائري قد حددّ الأشخاص الذین لهم الحق في التصرف والمطالبة 

مدني، غیر أن مایمكن القضائیة، حیث منح الجمعیات حق الدفاع عن البیئة كطرف 

، لأن 2ملاحظته  أن المشرع الجزائري كان متأخرا في إعطاء الجمعیات الحق في التقاضي

.الأضرار التي أصابت البیئة تفاقمت كثیرا وحتى آلیات إصلاح الأضرار البیئیة لاتكفي لذلك

ویمكن القول أن إشتراط كون الضرر شخصي لمن یطالب التعویض، هنا یجب أن یكون

الضرر قد أصاب طالب التعویض شخصیا، طالما أن هذا الطلب لا یقبل في الغالب إلا من 

، فهنا یمكن أن نتساءل من له الصفة القانونیة لطلب التعویض عن الضرر 3المتضرر نفسه

".لا دعوى إلا بمصلحة"البیئي، تطبیقا للقاعدة العامة 

الضرر البیئي، جعلت مسألة معرفة كما أن عدم التناسب القواعد العامة وخصوصیة

صاحب الصفة معقدة خاصة وأن التعویضات التي تقدم لا یمكن الإستلاء  بإعتبارها أشیاء 

عامة، وبالتالي یكون المساس بالعناصر البیئیة یشمل كل الأفراد، لذلك كیف یتم التعویض 

نا لا یمكن أن خصوصا إذا كان مالیا؟ وحتى ولو أمكن أن تكون الأموال محلا خاصا ه

.4تمثل أیة قیمة، كونها تخرج من دائرة التعامل

.198.ـ حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص1
تأصیلیة مقارنة لأحكام تحدیات والمواجهة، دراسة تحلیلیة تغیر المناخ، ال:محمد عادل عكس، القانون الدولي البیئي ـ 2

.773.ن، ص.س.لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، دط، دار ا.إتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة وبروتوكول كیتو، د
المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون یوسفي نورالدین، ـ 3

.99.، ص2006خاص، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 
.100.مرجع نفسه، ص ـ 4
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صعوبة تحدید المسؤول عن الضرر البیئي:الفرع الثاني

نظرا للأضرار التي تمس وتلحق بالبیئة، فإنه یصعب تحدید المتسبب فیها، ویرجع ذلك 

وحالة تغیر المستغل للمنشأة ،)أولا(إلى عدة عوائق منها حالة تعدد المسؤولین 

).ثانیا(المصنفة

في حالة التعدد: أولا

یتمتع الضرر البیئي بخصائص تجعله یختلف عن باقي الخصائص، وذلك بما یتمتع 

من خصائص ذاتیة والمعروفة وفق القواعد العامة، خاصة المدة التي یستغرقها الفعل الضار 

من الصعب تحدید المسؤول عن الضرر، ذلك أن من أجل ترتیب كافة آثاره، حیث جعلت 

هذه الفترة الزمنیة تؤدي إلى تدخل العدید من العوامل والأسباب في إحداث النتیجة، مما یزید 

، من جسامة الضرر مثلا عند الإلقاء الغیر المشروع للنفایات الصناعیة أو المواد الكیماویة

النفایات الصناعیة أو الكیماویة في ذلك الوسط في الأوساط الطبیعیة كالمیاه، فعندما تختلط  

مما یترتب عنه ضرر قد یكون جسیما، فهنا فإنه یؤدي إلى تلوث شدید للوسط المائي،

نسب الضرر إلى صاحب المنشأة الذي قام بإلقاء النفایات في الوسط أي المسؤول یصعب 

تعبر عن وجود مواد الفعلي عن ذلك الفعل الضار، خاصة إذا كان ذلك الوسط یحتوي على

إستعدادات وقابلیة التلوث، ولقد أثبتت الأبحاث العلمیة، أن الأمراض الناجمة عن تلوث 

البیئة كالسرطان، الفشل الكلوي والكبدي ومختلف الأمراض الأخرى التي تحدثها أنواع 

ف مختلفة من الملوثات البیئیة، والصرف الصناعي المحمل بالنفایات السامة، وكذلك الصر 

الصحي، والمبیدات الحشریة كل هذه العوامل تؤدي إلى ترتیب الفعل الضار، مما یصعب 

، وهذا بسبب تعدد 1معه تحدید المسؤول الحقیقي عن الضرر الناجم عن هذا النشاط

.المسؤولین في إحداث الضرر البیئي

.215.جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص-1
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:"منه على126بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع قد نص في المادة 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانو متضامنین في إلتزامهم بتعویض الضرر وتكون

.1"المسؤولیة فیمما بینهم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي كل منهم من الإلتزام بالتعویض

ما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة، أنها تنص على الحالة التي یكون فیها المسؤلون 

معروفین ومحددین، فهنا یمكن مطالبة أي منهم بالتعویض الكلي عن ذلك الضرر، لكن في 

وذلك لتدخل العدید من العوامل والأسباب قوانین البیئة یصعب تحدید المسؤول عن الضرر، 

ث الضرر، مثلا في حالة الأضرار الناجمة عن تسمم ناجم عن تناول التي تؤدي إلى حدو 

مستحضر طبي، حیث تقوم مؤسسة صیدلیة بتجهیز مستحضرات صیدلیة للتسویق، ویحدث 

وأن ینتج عنها ضرر صحي جسیم، هنا یصعب نسب الفعل المؤدي إلى الضرر الصیدلي 

.2المنتج أو بائع لهذا المستحضر

سألة تحدید المسؤول عن الضرر البیئي تعد ذات أهمیة في تحریك في الحقیقة أن م

دعوى التعویض، لأن لیس من المنطق أن ترفع دعوى قضائیة على شخص غیر معروف، 

فلابد من تحدید المدعي والمدعي علیه، لأن الخصومة القضائیة لا تقوم إلا بوجود الطرفین، 

یر من الأحیان مسألة تحدید الطرف لكن طبیعة وخصوصیة الضرر البیئي تطرح في الكث

المسؤول عن الضرر البیئي في حالة تعدد المسؤولین، لأنه هو المعني بالتعویض بالدرجة 

ما إذا تعاقب مسستغلون عدیدین على الموقع نفسه یعتبر القاضي الإداري الأولى، وفي حالة 

.3ذیي یمارسهأنه یجب على كل مستغل إتخاذ تدابیر الإصلاح المرتبطة بالنشاط ال

.، مرجع سابقج. م .ق  من126المادة ـ  1
قانون :ـ مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئةـ دراسة مقارنةـ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص2

.53.، ص2013عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
3 ـ   MEMLOUK Malik, «L’état du droit dans le domaine des installations classées », AJDA, 
n  ْ◌04, 2000, p. 165.
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حالة تغییر المستغل للمنشأة المنصنفة:ثانیا

الحاصلة على الترخیص أو التصریح، فإنه یجب على إذا تغیر مستغل المنشأة

المستغل الجدید أو ممثله الذي ینوب عنه قانونا أن یصرح أمام السلطة المختصة مانحة 

الترخیص أو التصریح بتغییر مستغل المنشأة مباشرة بعد بدایة المستغل الجدید في أجل لا 

على 198_06ن المرسوم التنفیذي م40یتجاوز شهرا واحدا، وفي هذا السیاق تنص المادة 

یتغیر مستغل المؤسسة المصنفة، یجري المستغل الجدید في الشهر الذي یلي عندما:"أنه

الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسة بالنسبة :التكفل بالاستغلال التصریح بذلك إلى

مختص للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة، رئیس المجلس الشعبي البلدي ال

.1"إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصریح

فأي نقل لا یتم من خلال التصریح للمستغل الجدید یظل إلتزام إعادة الحال إلى ما كان 

علیه قائما على عاتق آخر مستغل معروف لدى الإدارة، ولیس بالضرورة هو المستغل 

المستغل الجدید، ولقد إشترط القانون الفرنسي شرطا إضافیا الحقیقي، إضافة إلى التبلیغ عن 

یتعلق بمراعاة القدرات التقنیة والمالیة اللازمة للمستغل الجدید لإعادة الحال إلى ما كان 

، ویعد هذا الشرط ضمانا لجدیة إنتقال حقیقي للمنشأة المصنفة، ولیس مجرد تحایل 2علیه

لتهرب المسؤول من إعادة الحال إلى ما كان علیه، كما یعد هذا الإجراء من ناحیة أخرى 

غیر قادر لایمكن أن یتم لمستغل جدیدالاستغلالانتقالضمانا لصرامة حمایة البیئة، لأن 

حمل تبعات التلوث الذي أحدثه المستغل الأول، وفي حالة عدم توفر مالیا وتقنیا على ت

الشروط المالیة والتقنیة في المستغل الجدید، یظل قانونیا المستغل الأول المؤهل تقنیا ومالیا 

.هو المسؤول عن إعادة الحال إلى ما كان علیه

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة2006ماي 31مؤرخ في  198ـ06 رقم ـ مرسوم تنفیذي1

.2006جوان 04، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.ج
2 ـ  BAVOILLOT Français et CHAHBANNE-POUZYNIN Laurence, « La remise en état des 
sites pollués, Droit de l’ environnement » , n 48, 1997, p. 17.
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سنتطرق هنا إلى الصعوبات أو العراقیل العینیّة التي تحد من إمكانیة إصلاح الأضرار 

العراقیل المالیة التي تحد كذلك من إمكانیة إصلاح قبل التطرق إلى )فصل أول(البیئیة

.)فصل ثاني(الأضرار البیئیة
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الحدود المتعلقة بتغطیة الإصلاح العیني:ولالمبحث الأ 

یعد إجراء إعادة الحال إلى ما كان علیه، أفضل طرق التعویض عن الضرر البیئي، 

غیر أن هذا الشكل من التعویض لیس دائما ممكنا، حیث یعترضه مجموعة من الصعوبات 

إضافة إلى هذه الصعوبات نجد أن ، )المطلب الأول(المادیة كما یمكن أن یكون مستحیلا 

).المطلب الثاني(بیئیة التي تحول دون إمكانیة تطبیقهاة بالمقاصة الهناك حدود متعلق

الحدود المتعلقة باستحالة وصعوبة إعادة الحال إلى ما كان علیه:المطلب الأول

إعادة الحالة إلى أصلها الطبیعي أي إلى ما كانت استحالةتتمثل الحدود المادیة في 

حیوانیة والنباتیة وتغیر خصائص علیه سابقا، وذلك من خلال القضاء على الكائنات ال

كما لا یسعنا ذكر فقط الإستحالة المادیة ، )كفرع أول(الوسط الطبیعي هذا ما سیتم دراسته 

دون التطرق إلى الحدود المتعلقة بصعوبة إعادة الحال إلى ما كان علیه، أي إلى الحالة 

).كفرع ثاني(الأصلیة التي سنقوم بإدراجها 

لة المادیة لإعادة الحال إلى ما كان علیهالإستحا:الفرع الأول

في الإستحالة المادیة یمكن لنا تقسیم هذه الإستحالة إلى نوعین أساسیین والتي تكمن 

أما النوع الثاني هو إستحالة إعادة ،)أولا(لاسترداد الوضعیة الأصلیة للعناصر المتضررة 

)ثانیا(الحال بسبب عدم فعالیة نظام التمویل

للعناصر المتضررةسترداد الوضعیة الأصلیةالإستحالة المادیة لإ :أولا

لوجیة التي تؤدي إلى زوال أو هدم عنصر طبیعي بصورة و كیهناك بعض الأضرار الإ

خر فصیلة حیوانیة أو نباتیة، أو تغیر استرداده، كحالة القضاء على آنهائیة لا یمكن 

عات أو تلوث بمواد خطرة أو سامة، ففي مثل اعشائص الفیزیائیة لوسط طبیعي بفعل إالخص

یمكن تطبیق إجراء إعادة الحال، ونكون إزاء استحالة مادیة شبه مطلقة نظرا هذه الحالات لا

.للمعارف العلمیة المحدودة في هذا المجال في الوقت الراهن
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المادیة المؤقتة من وجهة أخرى في حالة عدم وجود معلومات كافیة عن ستحالةالإتثار 

للتدهور لإعادة تشكیله، ونكون أمام استحالة مادیة مؤقتة في الحالات الوسط الذي تعرض

، نتیجة لنقص الخبرات كان علیهالتي یتعذر فیها تقنیا وعلمیا إمكانیة إعادة الحال إلى ما

.1قق بفعل التطور العلمي والتقنيوالتقنیات التي یمكن أن تتح

.یتعلق فیها الأمر بالاستحالة العملیة، وإنما بصعوبة تمویل العملیةوقد نكون إزاء حالات لا

الحال بسبب عدم فعالیة نظام التمویل إعادةاستحالة :ثانیا

كان علیه على نفقة المتسبب في الضرر یفرض القانون إعادة الحال إلى ما

الاقتصادیة، في حدود القدرات 3في قانون النفایات، و 2في قانون المیاه،الإیكولوجي الخالص

للملوث إلى إخراج الاقتصادیةللملوث، یؤدي ربط إعادة الحال بالنسبة للمنشأة الملوثة بالقدرة 

ال، بسبب عدم إمكانیة حالات التدهور البیئي ذات الطابع الجسیم من إمكانیة إعادة الح

، وبالنتیجة نجد أن نظام إعادة كان علیهلى مات الملوثة لأعباء إعادة الحال إتحمل المنشآ

ما هو معمول به في التشریع الحالي، لا یمس إلا حالات التدهور الحال إلى ما كان علیه ك

.الطفیف الذي یمكن للمنشأة الملوثة أن تتحمل نفقاته

یة البیئة على أربعة مجالات من أجل تطبیق في إطار حماكما نص المشرع الجزائري 

إعادة الحال إلى ما كان علیه، سواء في حالة المخالفات الناتجة عن البناء في المناطق 

.4تنمیتهو المتعلق بحمایة الساحل 02-02الشاطئیة المحمیة ضمن القانون 

ـ وناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، 1

.2007تلمسان، جامعة
ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالمیاه، ج 2005أوت  04مؤرخ في  12ـ05قانون  رقم من قانون2مكرر  157و  74ـ المادة 2

ج، عدد .ج.ر.، ج2008جانفي 23، مؤرخ في 03ـ08، معدل ومتمم بقانون رقم 2005سبتمبر 04، صادر في 60

.2008جانفي 27، صادر في 04
یتعلق بالنفایات ومراقبتها ،2001دیسمبر 12، مؤرخ في 19ـ01 رقم من قانون 48و  43و  23و  08ـ المادة 3

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ج، عدد.ج.ر.وإزالتها، ج
، 10 عدد ج،.ج.ر.، ج، یتعلق بحمایة الساحل وتنمیته2002فبرایر 05، مؤرخ في 02ـ02 رقم من قانون43ـ المادة 4

.2002فیفري12صادر في 
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-84حمایة الغابات، حیث نص قانونإعادة الحال إلى ما كانت علیه في قطاعكما طبقت 

على أنه أيّ قیام أوعملییة بناء في قطاع یتعلق بحمایة الغابات تلزم صاحبه بإعادة ،12

وبة إعادة ، جراء الإنتهاكات التي التي مست البیئة وتفاقمها وصع1الحال إلى ما كان علیه

، المتضمن 10-01ون ونص كذلك على هذه الوسیلة في القان.الحال إلى ما كان علیه

، 023-11، والقانون المتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة 2قانون المناجم

وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري جعل من تطبیق إعادة الحال إلى ما كانت علیه، 

وسیلة تسمح بتقیید واستبعاد بعض المجالات إلا إذا كان بموجب تصریح أو ترخیص 

من قانون حمایة البیئة التي نصت على 102نص قانوني، بالإضافة إلى المادة بموجب

.4لى ما كان علیه سابقاإاضي كعقوبة جزائیة بإعادة الحال جواز أن یحكم  الق

الحدود المتعلقة بصعوبة إعادة الحال إلى ما كان علیه:الفرع الثاني

ة المتعلقة بإعادة الحال إلى ماكان تكمن هذه الصعوبات في مختلف  العراقیل المادی

علیه، وهذه العراقیل یمكن حصرها في صعوبة الحكم بإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل 

إضافة إلى ذلك ،)ثانیا(وكذلك الصعوبات المتعلقة بالمصلحة العامة،)أولا(حدوث الضرر 

).ثالثا(هناك صعوبات فنیة لإعادة الحال إلى ما كان علیه

صعوبة الحكم بإعادة الوضع كما كان قبل حدوث الضرر : أولا

العقبات القانونیة الأولیة التي یمكن أن تصادف القاضي عند تحدیده لطریقة التعویض 

عن الأضرار البیئیة خاصة المتعلقة بالتلوث والتي تمنعه عن الحكم بالتعویض العیني أي 

، معدل 62ج،عدد .ج.ر.، یتعلق بالنظام العام للغابات ، ج1984جوان 23، مؤرخ في 12ـ84 رقم من قانون77ـ المادة 1

.1992دیسمبر 04صادر في 62ج، عدد .رج.، ج1991دیسمبر 02صادر في ، 20ـ91ومتمم بقانون رقم 
یولیو 04، صادر في 35ج، عدد .ج.ر.المناجم، ج، یتضمن قانون 2001یولیو03، مؤرخ في 10ـ01 رقم ـ قانون2

2001.
ج، .ج.ر.، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج2011فري فی17، مؤرخ في 02ـ11 رقم ـ قانون3

.2011فیفري28، صادر في 13عدد
4 ـ  BENBERKANE Ahmed, La répression des atteintes à l’environnement, Mémoire en vue de 
l’obtention du diplôme de Magister, option droit public des affaires, faculté de droit et
science politique,universiré de Bejaia, 2012, p. 47.
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تحیلا إذ یشترط للحكم بهذا التعویض أن یكون كانت صورته، تتمثل في كون القضاء به مس

ضرار البیئیة، إلا أن القاضي قد المثلى لإصلاح الأوسیلةیعتبر التعویض العیني ال.1مكنام

استحالة رجعة لها، أي ي لأن الأضرار البیئیة التي حصلت لا یرفض الحكم بالتعویض العین

تعرض فرد للتلوث ویصاب بمرض :ولى قبل حدوث الضرر مثلاعودة الوضع إلى حالته الأ

یستعید إعادة الحال إلى ما كان علیه، والضحیة قد لایمكنیشفى منه، في هذه الحالة لا لا

2.ةحالته الأصلی

هناك صعوبات یواجهها القاضي بخصوص تقییم الضرر البیئي استنادا لقواعد 

ي یستند إلیها القاضي في تقریر المدنیة والتي تكمن أساسا في غیاب المعاییر التالمسؤولیة 

الضرر البیئي نقدا لاسیما إذا مس هذا الأخیر الموارد الحیویة للبیئة أو المواقع الطبیعیة، 

وكذا الفصائل الحیوانیة والنباتیة، فمن الصعب أن یعتمد القاضي على إرجاع البیئة إلى 

نباتیة یصعب إعادتها إلى ما حالتها السابقة، لأن إتلاف المواقع أو الفصائل الحیوانیة وال

3.كانت علیه في البدایة

ة العامةحالصعوبات المتعلقة بالمصل:ثانیا

فكرة المصلحة العامة لها شأن في توجیه القاضي عند تحدیده لطریقة التعویض الجابر 

لهذه الأضرار فالقضاء سواء كان إداریا أو مدنیا یصطدم بفكرة المصلحة العامة، التي تشكل 

سبیل الحكم بالتعویض العیني خاصة أضرار التلوث، فتمنعه أن یقضي عائقا قانونیا في 

ت التلوث نظرا لما تشكله هذه المنشآإنهاء النشاط العام الذي یعتبر مصدر بإزالة المنشأة أو

جتماعیة، كالمستشفیات، الموانئ، والمطارات، فلیس العامة من أهمیة عامة إقتصادیة وإ 

بإمكان القاضي أن یأمر بإزالة المبنى أو تلك المنشأة أو الأمر بوقف العمل فیها، نظرا لما 

.، ص2002یة، مصادر الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندر :ـ رمضان أبو السعود، النظریة العامة للإلتزام1

394.
 BEIGNEIR Bernard, L' affirmation d' un droit à l'environnement et la réparation desـ2

dommages environnementaux, l'extenso éditions, Paris, 2009, p.198.
  . 64ـ63.ص. ص مرجع سابق،بوزكري كهینة و بفلو نعیمة، ـ  3
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اقتصادیة واجتماعیة ومساسا بالمصلحة العامة، فلا یكون أمام رابات ذلك من اضطیسبب

1.القاضي إلا النطق بالتعویض النقدي

یشیر بعض الفقه الفرنسي إلى أن مبدأ التعویض العیني یصطدم بصعوبات كثیرة أهمها أن 

التلوث البیئي والضرر الناجم عنه في حاجة إلى فترة زمنیة طویلة لإصلاح كافة أثاره وإعادة

2.المنطقة المتضررة إلى ما كانت علیه سابقا

"MONTIDISON"ها في هذا الصدد قضیة شركة من الأمثلة التي یمكن الوقوف أمام

أین قام صیادون بطلب التعویض أمام القضاء عن الخسارة الإقتصادیة الناجمة عن إختفاء 

الصعب تحدید الحالة الأسماك بسبب تسرب النفایات في البحر الابیض المتوسط، فمن 

نوع وعدد الأسماك الموجودة في البحر :الأولیة التي كانت علیها الأسماك في البحر مثل

3.قبل وقوع التلوث

رغم إشارة النصوص القانونیة إلیه هي أضرار بالتالي إعادة الحل إلى ما كان علیه 

دت إلى إلقاء عشرات حرب الخلیج أ:صعبة الحكم بإعادتها إلى حالتها الأصلیة فمثل

الأطنان من البترول في میاه الخلیج وتدمیر أكثر من خمسمائة بئر بترولیة على أرض 

الكویت، وأدى ذلك إلى إنبعاث سمومها في جو الخلیج كله، وقد كانت هذه الكارثة مقبرة 

.للطیور والكائنات البحریة التي یصعب تعویضها ولو بعد مئات السنین

ن تثار مسألة التعویض بإعادة الحال إلى ماكان علیه، بعد أن أدى هذا فكیف یمكن أ

  ؟.الضرر إلى تسمم البیئة البحریة وإنقراض العدید من الكائنات البحریة

لأنه مهما تم إصلاح في هذه الحالة یصعب على القاضي أن یحكم بتعویض عیني 

وضع المنطقة المتضررة فلا یمكن إعادتها إلى حالتها الأصلیة، بالتالي یستحیل تجدید كافة 

القانون :لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، فرعلـ حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة 1

 .178ـ177. ، ص2013لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العام ل
 .65ـ64 .بفلو نعیمة، مرجع سابق، صـ بوزكري كهینة و 2

3 ـ  BEIGNIER Bernard, op. cit., p.199. 
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مواردها الحیویة وهي استحالة مطلقة، فالتعویض البیئي یستحیل أن یكون عینیا لأن 

ت الأضرار البیئیة هي أضرار غیر قابلة للإصلاح، فیجب إهدار جمیع التصرفات التي قام

.دارة بغرض تحقیق المنفعة العامةبها الإ

أو التحطیم الطفیفة التي یمكن للمنشأة الملوثة أن تتحمل نفقاتها، الأمر إلا حالات التدهور 

1.الذي یدفعنا إلى إیجاد بدائل مكملة لتمویل إعادة الحال إلى ما كان علیه

الصعوبات الفنیة لإعادة الحال إلى ما كان علیه:ثالثا

، لكن یمكن فقط إعادة الحال إلى أصله مثلما كان قبل حدوث الضرر هو أمر مستحیل

العمل على إعادة الحال إلى ما كان علیه قدر الإمكان أو العمل على إعادته إلى أقرب حالة 

من صورته الأصلیة، بحیث یختلف مضمونه وطریقته بالنظر إلى المكان والزمان، كذلك 

ذلك بالنظر للإمكانیات التكنولوجیة وإمكانیة إصلاح الأماكن التي المیزانیة المخصصة له و 

2.لحقها الضرر

إعادة الحال إلى ما كان علیه وكلفته المالیة یختلف تقدیرها بالنظر إلى ما كانت تتعلق 

، فالقاضي یصدر قرارات لیست من إختصاصاته، بإصلاح ضرر، حمایة لمصلحة مشروعة

تقلالیة القضاء، وكان حل القضاء سابقا إصدار حكم رفض التعویض وهذا راجع إلى مبدأ إس

العیني، فالقضاء الإداري الفرنسي والجزائري یحوزان إمكانیة توجیه أوامر للإدارة في الوقت 

وإذا كانت قاعدة عدم المساس بالنشاط الإداري التي تمنع على القاضي الأمر بوقف الحالي، 

ى إنكار حق جبر النشاط الإداري الضار، في وقف تأثیرات النشاط أو تعدیله مما یؤدي إل

الأضرار التي وقعت ضحیتها مقبولة في بعض المجالات، فإنه في مجال البیئة لا تجد 

القاعدة في فكرة المصلحة العامة أساسا صحیحا لها، بل على العكس تماما، حیث المصلحة 

.3العامة هي التي تفرض وجوب وضع حد للأضرار البیئیة

 .66ـ65 .بوزكري كهینة وبفلو نعیمة، مرجع سابق، ص ـ 1
.237.جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص ـ 2
.239.ـ مرجع نفسه، ص3
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الوسائل المعقولة والمناسبة التي تم إتخاذها في  عن تعویض إلاالكما أنه لا یمكن 

سبیل إزالة التلوث الذي حدث وإعادة الحال إلى ما كان علیه، ویجب الأخذ بعین الإعتبار 

أن الوسائل المستخدمة لا یشترط أن تكون متناسبة مع ما حدث من نتائج، فالعبرة بمعقولیة 

1.الوسیلة بغض النظر عن النتیجة

حدود تنفیذ المقاصة البیئي: يالمطلب الثان

المقاصة البیئیة آلیة جدیدة لإصلاح الضرر البیئي، بحیث تضمن التوازن بین النتائج 

التي یخلفها مشروع معین على البیئة و بین الضرر الذي لحق بها، إذ تتمیز المقاصة البیئیة 

ي تبنیها لقاعدة المحیط بخاصیة تجعلها تنفرد عن باقي آلیات إصلاح الأضرار البیئیة، وه

غرس شجرة و یتم استبدال شجرة أخرى من یط، حیاة من أجل حیاة كأن یتم من أجل المح

و تحتوي على نفس العناصر الحیویة، أما إعادة الحال إلى ما كان علیه فهدفه نفس النوع أ

أن  هو إعادة الوسط إلى كما كان بغض النّظر ما إذا كان یحقق توازن بیئي أو لا، كما

التوافق بین الأضرار البیئیة، حیث إذا كان یؤثر المشروع سلبا لمقاصة البیئیة تخضع لمبدأ ا

على البیئة، إذا كان لا یمكن تحقیق توازن فلا تطبق المقاصة، في حین إعادة الحال یجب 

أن یكون هناك ترخیص إداري أو تصریح بموجب نص قانوني لیمكن تطبیقها أما من حیث 

لا الوسیلتین تتوافقان في أنهما تسعیان إلى إصلاح الأضرار التي مست الوسط التشابه فك

إلا أن المقاصة ، 2الطبیعي وتعتبران وسیلة ضمان للمحافظة على البیئة وتحقیق التوازن

البیئیة تعترضها مجموعة من المعوقات التي تحول دون إمكانیة تطبیقها، من أجل ضمان 

ب هذه الأخیرة، حیث یظهر ذلك من الأضرار البیئیة التي تصیلیل من حمایة البیئة والتق

وكذا عدم وجود وعاء عقاري كاف لتطبیق ،)فرع الأول(خلال صعوبة إعادة التوازن البیئي

.)فرع ثالث(، ونسبیة الحقیقة العلمیة)فرع ثاني(المقاصة البیئیة

:حالة الضرر البیئي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام ، فرع:المسؤولیة الدولیة بدون ضررمعلم یوسف،  ـ 1

.132.، ص2012الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون 
2 ـ  BENBERKANE Ahmed, op. cit., p. 46. 
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صعوبة إعادة التوازن البیئي:الفرع الأول

فمن الناحیة تعتبر المقاصة البیئیة كأسلوب جدید لإصلاح الأضرار التي مست البیئة، 

النظریة تبدو وسیلة مثالیة من أجل المحافظة على البیئة، ولكن من الناحیة العملیة تؤدي 

هذه الأخیرة إلى إختلال وظیفي یمكن أن یكون سببه صعوبات خارجیة عن إرادة صاحب 

إخ، كما تستند كذلك ...لتربة أو سوء دراسة مدى التأثیر على البیئةالمشروع مثل إنجراف ا

.1المقاصة إلى إفتراضات لیست مؤكدة

وتحدث المقاصة البیئیة عن طریق تحویل الأصول التي هي من نفس الطبیعة، كما 

یجب أن تكون القیمة مماثلة للتي كانت موجودة سابقا، و لا تسبب انخفاض في نوعیة 

لتلك الأماكن و تكون لها قیمة إیكولوجیة أي إستبدال الممتلكات بما یتحقق مع الحیاة 

رغم نجاعة هذا التدبیر إلا أنه من الصعب إعادة التوازن البیئي كما كان قبل ، و 2الإستبدال

حدوث الضرر، فلا یمكن مثلا إسترجاع الهواء الذي تلف بسبب قطع الأشجار، وكذا بعض 

، وبالتالي فإن هذا التدبیر یبقى مجرد اصة إذا كانت في طریق الإنقراضالحیوانات النادرة وخ

.مما تلفبیئیة لتخفیف تفاقم الضرر البیئي وإصلاح ولو جزء صغیرآلیة 

عدم وجود وعاء عقاري كاف لتطبیق المقاصة البیئیة:الفرع الثاني

المشكل الذي تعاني منه المنشأة هو العسر المتعلق بوعائها العقاري الذي یحد من 

بشكل فعلي ومناسب، وذلك لأن هذا الإجراء یحتاج إلى كلفة فعالیة تطبیق المقاصة البیئیة 

إقتصادیة كبیرة تعجز عنها المؤسسات والمنشآت الصغیرة والتي تنشط في مجال یعد من 

لمسببة للأضرار البیئیة، ولقد راعى المشرع الجزائري هذه المسألة المجالات الملوثة أو ا

أن مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر، وكذا اعتبرحینما 

المتوفرة وبتكلفة إقتصادیة مقبولة، وبإقرار أحسن التقنیاتباستعمالمبدأ الحیطة یكون 

1- LEBAU. R, La compensation écologique : une nouvelle tâche, FR wikipedia/WIKI/
MESURE COMPENSATOIRE. wikipédia- htm, consulté 28.03.2014.
2- DE LOS RIOS Isabel, La remise en l’état du milieu en droit français de l’environnement,
faculté de droit et des sciences politiques, Université Strasbourg, Paris, 1983, p. 51.
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لتنفیذ النشاط الوقائي والذي یدخل في إطاره إجراء التقییم البیئي المشرع بالقابلیة الإقتصادیة

.یكون قد حد من فعالیة هذا الإجراء في تحقیق الحمایة البیئیة

ة من كما أن العناصر البیئیة لا تقیّم بمال، وقد یكون من الصعب إسترجاعها فالأنواع النادر 

قت تحدث خللا في توازن نها مع الو الحیوانات في حالة إصطیادها، كیف یمكن تقدیرها لأ

في الحالة لكل تلف للأماكن الطبیعیة،النظام البیئي، ویعد التقدیر النقدي بمثابة المجازفة 

التي لا یمكن إعادتها عن طریق التعویض العیني لإستحالة أو عدم وجود المصلحة ما وراء 

ة التي سیكلفها المسؤول هذا الإصلاح وبالتالي یكون التعویض النقدي جد مكلف والتكلف

.1ظةتكون باه

أو إلى حقیقة أن الصعوبات والظروف المحاطة بالضرر سواء بالنظر إلى جسامته 

، ضف إلى ذلك أن 2طابعه التطوري، كونه ضرر غیر مستقر مما یصعب تقدیره قضائیا

سواء من حیث هذا التقدیر یحتاج إلى الخبراء والمختصین من أجل إجراء تقییم دقیق للضرر 

جسامته أو قیمته النقدیة التي في كل الأحوال یجب ألا تكون مرهقة للمسؤول، ولا تزید عن 

دنیة على طریق تحدید لمتكلفة ما یحتاجه إصلاح الضرر، لذلك فقد اعتمد نظام المسؤولیة ا

والمعلوم أن الجزائر قد صادقت .الخاصة بالمسؤولیةالاتفاقیاتقیمة التعویض بمقتضى 

المعدل للاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار 1992على البروتوكول عام 

.3التلوث الزیتي

خروبي محمد، الالیات القانونیة لحمایة البیئیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

40.، ص2012ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة تخصص قانون إداري،  .
.96.سابق، صمرجعمعلم یوسف،-2
بشأن تعدیل 1992تضمن المصادقة على بروتوكول عام ی، 1998أفریل18، مؤرخ في 123ـ 98ـ مرسوم رئاسي رقم 3

.الإتفاقیة الدولیة بشأن المسؤوولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي
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نسبیة الحقیقة العلمیة:الفرع الثالث

ویفترض أنها دقیقة، إلا قواعد علمیة ومخبریة على الرغم من أن القواعد التقنیة البیئیة

.1یعتري الحقائق المعبر عنها في العلوم الإجتماعیةأنه یعتریها الشك والإحتمال الذي

، كأن یتم إثبات أن ةذلك أن المسار التنظیمي للقاعدة التقنیة یمر عبر إقرار الحقیقة العلمی

.مادة أو نسبة معینة منها تشكل خطرا على البیئة أو صحة الإنسان

الموارد الطبیعیة، والذي ینبغي بمقتضاه تدهورمبدأ عدم كما ینبغي تفسیر هذا الشك لصالح 

، وبناءا على 2رضة كالماء والهواء والأرض وباطن الأتجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعی

أن النشاطات التي لا یمكن تقدیر أخطارها ومساوئها بصورة صحیحة، ذلك یعتبر الفقه

.3بسبب تضارب النتائج العلمیة، لا ینبغي القیام بها

بدراسة آثار مختلف المواد المستخدمة والنشاطات ینتج عن إرتباط الأبحاث الإیكولوجیة 

والأوساط، كثرة القواعد البیئیة التقنیة وتشعبها وتداخلها  بحجم تداخل المواد والنشاطات 

.والأوساط، وبذلك تتمیز القواعد التقنیة بكثرتها وسرعة تعدیلها مما یعقد تطبیقها

الصعوبات المتعلقة بالتغطیة عن الأضرار المالیة:المبحث الثاني

تناول الفقه بشكل واسع التعویض النقدي للأضرار التي تلحق المضرور في بدنه أو في 

ماله، وكیف یمكن للقاضي تقدیر التعویض النقدي في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كانت  

والإشكالات المتعلقة بشمولیة علیه، أو إمكانیة التعویض العیني، رغم بعض الصعوبات

.التعویض أو إنتقاصه

1 ـ   REMOND GOUILLOUD Martine, Reparation du demmage écologique, juris-classeur 2, 
1992, fasc.1060,p. 290.

.، مرجع سابقتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةی 10ـ03من قانون 3/3المادة  ـ 2
3- CARBONIER ROLAND, Les demandes sociale en droit: la demande des scientifiques, in
l’écologie et la loi, p. 269.
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ولكن تبرز المشكلة بشكل حقیقي عند الحدیث عن التعویض النقدي للأضرار البیئیة التي 

تصیب البیئة نفسها، مثل هلاك  نوع من الحیوانات النادرة أو تلوث الأشجار في الغابات 

وویة، أو تلوث میاه البحر العمیقة  بالأمطار الحامضیة أو تلوث أراضي شاسعة بنفایات ن

نتیجة تسرب النفط من الحافرات في مثل هذه الحالات قد یصعب تعویضها بمثلها، أو 

.إمكانیة أن تقوم النقود بإحلالها

عدم تغطیة التعویضات النقدیة للأضرار البیئیة:المطلب الأول

البیئیة، وقد تتعلق الصعوبة قد تكون الصعوبة في بحث مشكلة ملكیة البیئة والعناصر 

فالبیئة .بالتقییم النقدي لعناصر البیئة، التي من الممكن أن تكون قیمة معنویة أو ثقافیة

، ولا یستطیع أحد أن یدعي ملكیتها بشكل خاص 1لیست ملك لأحد كما یقول بعض الفقه

تضررت بسبب لیقوم بتوفیر الحمایة لها، فهل من حق مواطن ما مثلا أن یدعي ان ملكیته 

، ومن ناحیة أخرى فلو فرضنا أن 2تلوث بحري أهلك كمیة كبیرة من الأسماك في البحر

شخصا ما أمكنه الإدعاء بملكیتها مثل الدولة، فعناصر البیئة لن تمثل في أغلب الأحوال أي 

قیمة لأنها تخرج عن دائرة التعامل السوقي وبتالي فإنها غیر متقومة، وإذا كان من الممكن 

.3لتعویض عنها فذلك یكون بشكل رمزي لیس إلاا

كما إقترح الفقه وجرى عمل القضاء الحدیث على تقدیر التعویض النقدي للأضرار 

من بین الطرق المعروفة والمشهورة نجد التقدیر الموحد للضرر .البیئیة المحضة بعدة طرق

.لأخرىالبیئي والتقدیر الجزافي، إضافة إلى بعض الطرق والوسائل ا

هضة العربیة، ـ نبییلة إسماعیل رسلان، الجوانب الأساسیة للمسؤولیة المدنیة للشركات عن الإضرار بالبیئة، دار الن1

.90.، ص2003القاهرة، 
2  DETTMAN Brian, Establishing a Property Right in Fish and Legitimately Assessing  ـ 
Value for Their Destruction, Stetson University College of Law, Natural Resources Seminar
June
22, 2009, p.2.
3 ـ   MARTIN Gilles, De la responsabilité civile pour faits  de pollution au droit à 
l'environnementThèse, Nice, 1976. P. 73; DESPAX (M. ) : La pollution des eaux et ses
problèmes juridiques, preface de Rostand, LITEC, Paris, 1968. P. 122.
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وصعوبةوفي هذا المطلب سنبین الصعوبات المتعلقة بمشكلة ملكیة عناصر البیئة

، كما سنقوم بدراسة التقدیر الموحد والتقدیر الجزافي للأضرار البیئیة)الفرع الأول(تقدیرها

).الفرع الثاني(

صعوبات التقییم المالي للتعویض:الفرع الأول

لبیئةمشكلة ملكیة عناصر ا: أولا

البیئة یمكن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات، الموارد الطبیعیة یمكن حیازتها إن عناصر

و إحرازها من قبل الأشخاص والأفراد مثل الأرض والأشجار والمنقولات التي تسمى أموال 

والمجموعة الثانیة هي الموارد التي لا یمكن حیازتها أوإحرازها كالشمس والهواء .متقومة

.والكواكب ومیاه البحاروالأنهار،حیث هي غیر متقومة ولا یمكن تملكها ملكیة خاصة

والمجموعة الثالثة هي الموارد المباحة ویدخل فیها كل ما خلقه االله سبحانه وتعالى للإنتفاع 

.1كالطیور في الهواء أوالأسماك في البحار أو حیوانات البریة غیرها

للأفراد الإستفادة والتصرف في ما  یتقرر علیه حق الملكیة ورغم أن حق الملكیة یبیح 

من النوعین الأول  والثالث دون الثاني، إلا أن ذلك مقید بالإنتفاع بما لا یخالف القوانین 

.2واللوائح وقاعدة عدم التعسف في إستعمال الحق

ات الخاصة وقد قرر الفقه الإسلامي ضوابط على قدر كبیر من الأهمیة حتى في الملكی

المقررة للأفراد، من قبیل قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان للمالك أن 

فمن .یستخدم ویتصرف بملكه كم یشاء فیجب ألا یؤدي ذلك إلى ضرر أو مفسدة لغیره

یستخدم المبیدات الكیمیائیة لحمایة محصولاته أو یشغل مصنعا تصدر عنه أصوات مزعجة 

خرة أو غازات سامة یجب أن یتم منعه من ذلك أو إتخاذ تدابیر تضمن عدم أو ینفث أب

، مجلة البحوث القانونیة »مبادئ حمایة البیئة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة«ـ أحمد عبد الكریم سلامة،1

.37.38.، ص1995ریلأف، 17صادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، عددوالإقت
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثامن، الملكیة وأسبابها، منشورات الحلبي ،ـ عبد الرزاق السنهوري2

.332.، ص1998الحقوقیة، لبنان، 
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أما بالنسبة للنوع الثالث فإنه لایمكن القول أنه غیر مملوك لأحد بل هو .1الإضرار بالغیر

مملوك للجمیع ملكیة شائعة، بل إنها لیست فقط مملوكة للجیل الحاضر بل للأجیال 

بل تعتبر أنها .ه بعض القوانین الذمة الجماعیة للأمةولذلك تطلق علی.المستقبلیة أیضا

والدلیل على .تراث مشترك لیس لأمة معینة في بیئتها فقط، بل هي تراث مشترك للإنسانیة

ذلك أن الأنشطة التي تعتبر ضارة بالبیئة قد لا تقتصر على سماء أو أجواء دولة بعینها أو 

ل قد تؤثر على مجمل المناخ الأرضي بمجمله، إقلیم معین بل قد تنتشر إلى بلاد بعیدة، ب

نشآت مولیس أدل على ذلك ثقب طبقة الأوزون الذي سببته الأدخنة المتصاعدة من ال

وكذلك ظاهرة . المصنفة، والذي یؤثر على مجمل كوكب الأرض بإرتفاع درجة حرارة الأرض

تصاعدة من المصانع الأمطار الحامضیة التي تتشكل من خلال أبخرة المواد الكیمیائیة الم

على شكل غازات فتتفاعل مع السحب لتكون أحماض كبریتیة وكربونیة، ومن ثم تتساقط 

.ل بعیدة عن مصدر الغازات والملوثات التي كونتهاو على شكل أمطار قد تسقط في د

كل ذلك یبین أن المصادر الطبیعیة لا تمثل تراثا لأمة بعینها بل تراث لمجموع البشریة، 

لى الجمیع المحافظة علیه وإلا تضرر الجمیع، كم یتضح في حدیث الرسول صلى ویجب ع

ب السفینة الذین هم في الدور العلوي، فإذا تركوا أصحاب الدور ااالله علیه وسلم عن أصح

.2السفلي لیخرقوا السفینة غرقوا جمیعا

المشترك للإنسانیة، وقد تضمنت العدید من الإتفاقیات الدولیة النص على فكرة التراث 

لكافة الدول "والتي ورد في االمادة الأولى منها 1928ومنها إتفاقیة الفضاء الخارجي لعام 

حریة إستكشاف وإستعمال الفضاء الخارجي دون تمییز وعلى قدم المساواة وفق القانون 

، 1982ام وكذلك ما ورد في إتفاقیة قانون البحار لع".لأنها نشاط للبشریة جمعاء...الدولي

منها على أن قاع البحار والمحیطات وباطن أرضها ومواردها 136حیث نصت المادة 

.38.، صسابقمرجع أحمد عبد الكریم سلامة، ـ  1
.42، ص نفسهمرجع ـ  2
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منها من أن جمیع الحقوق 137/2تعتبر تراث مشترك للإنسانیة، وكذلك ما أوردته المادة 

.في موارد تلك المنطقة ثابتة للبشریة جمعاء

حد هو قول غیر صحیح، وفیه نوع نرى مما سبق أن القول بأن البیئة لیست مملوكة لأ

من التهمیش للموارد البیئیة، وإن كان البعض قد قصد منه أن لا أحد یستطیع الإدعاء 

بملكیة الموارد الطبیعیة المكونة للبیئة، لكن البعض الآخر قد قصد منه التهوین من أمر 

هبت بعض أحكام ، بل ذ1البیئة بالقول إن البیئة لما كانت كذلك فهي لا تستدعي أي تعویض

المحاكم الفرنسیة إلى التعویض بمبلغ رمزي هو فرانك واحد، الأمر الدي لم تقبله محكمة 

.2النقض الفرنسیة

إن فكرة ملكیة الموارد الطبیعیة وإن كانت لایمكن أن یختص بها أحد، فهي بهذا المعنى 

تسموا على الملكیات الخاصة، ولا یعني القول بذلك أنها متروكة، بل هي ملك للبشریة 

جمعاء وهي تراث للإنسانیة، وهي تقع ضمن ما إستخلف االله الإنسان علیه من سماء وقمر 

بحار ومیاه وهواء، ولذلك فواجب المحافظة علیه ربما یكون أكبر ونجوم وكواكب وأرض و 

ولذلك فعلى قدر الواجب تكون المسؤولیة، فإذا .من واجب المحافظة على الملكیات الخاصة

ولذلك فالتعویض عن عناصر الطبیعة یكون أولا .كبر الواجب كبرت المسؤولیة عنه

حیث هي لا .ودتها إلى ما كانت علیهبالتعویض العیني، حیث إن هذه لا یعوضها إلا ع

.تقدر بثمن

أما إذا تعذر التعویض العیني، فیكون التعویض النقدي مكافئا للقیمة التي تمثلها هذه 

وهذه  نف هذا التقدیر صعوبات مالیةالعناصر للطبیعة وللإنسان وللبشریة، وإن كانت تكت

.الصعوبات ما سنتطرق إلیه ثانیا

1- MARTIN Gilles, « La responsabilité civile du fait des déchets en droit français», R.I.D.
Comp. 1992. P.73.

ـ  كان القضاء الفرنسي یقضي بفرنك واحد عن الأضرار كتعویض رمزي إلى حین تقدیر التعویض الذي یستحقه 2

.914مرجع سابق، ص،نقلا عن عطا محمد حواس،.المضرور
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المالي للتعویضالتقدیر صعوبات :ثانیا

تبرز الصعوبة المتعلقة بالتعویض النقدي للأضرار البیئیة المحضة، حیث یتم الحدیث 

عن عناصر قد لا تقیم بمال، وقد یكون من الصعب إسترجاعها، فالأنواع النادرة من 

، یكون راضهاانقأو تعرضها للتلوث مما قد یسبب اصطیادهاالحیوانات والطیور في حالة 

لذلك تحرص التشریعات على حمایة هذه الأنواع .المستحیل في بعض الحالات إعادتهمن 

لاستحالةضمن محمیات معینة خشیة التعرض لها أو إتلافها، وذلك كوسیلة وقائیة نظرا 

.1تعویضها نقدا

ي أو ومن الصعوبات التي تبرز في تحدید حجم الضرر البیئي، ومن ثم تقییمه النقد

.حتى غیر النقدي، تلك الأضرار البیئیة التي تحدث نتیجة التلوث بالزیت في المیاه العمیقة

حیث یذكر الباحثون أن الضرر الناشئ عن التلوث في المیاه العمیقة، والأخطار التي 

تتعرض لها الكائنات في تلك المیاه لا زال حتى الآن غیر معروف النتائج ومن أبرز الأمثلة 

Deepلك حادثةعلى ذ water Horizon والتي نتجت عن تسرب البترول الناتج عن حفارة

امتدتبترول أمام السواحل الأمریكیة، الأمر الذي أدى إلى تسرب الزیت لمدة خمسة شهور 

.20102من إبریل حتى سبتمبر 

وقد كشفت .وبالنسبة للمیاه العمیقة من الصعب معرفة الحالة قبل الكارثة أو بعد الكارثة

دراسات أكادمیة أن أضرار التلوث العمیق بالزیت أنه یختلف عن باقي التلوث على السطح، 

حیث لا یتبخر الزیت كما یحدث على السطح، بل إن المواد الهیدروكربونیة تذوب تحت 

، مجلة الكلیة المحكمة، جامعة »دراسة مقارنة-یة المحضةئالتعویض النقدي عن الأضرار البی«أنور جمعة علي الطویل،-1

  .18.ص .2012المنصورة كلیة الحقوق، ماي 
Deep-waterثة ـ تعتبر حاد2 Horizon و التي استمر فیها تسرب النفط من شهر أفریل حتى شهر سبتمبر من العام

تسرب ، و تعد من أسوأ الحوادث  التي حدثت لیس فقط في تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة بل بالنسبة للعمق الذي 2010

.20أنور جمعة علي الطویل، ص، فیه النفط إلى أعماق البحار نقلا عن
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كون مركبات معلقة في المیاه، ومن الممكن أن ترتفع أو تنخفض أو تبقى الضغط أو تتأثیر

.1في المیاه مدد طویلة وتنتشر إلى أماكن بعیدة عن مكان التسرب النفطي

ومن الصعوبات التي یجدها القاضي عند التعویض النقدي للأضرار البیئیة المحضة، أن 

كن من المال للمضرور من أجل تقدیر التعویض في الغالب یكون من أجل تقدیم ما یم

.إصلاح الضرر، أو إعادة الحال إلى ما كان علیه

وبالنسبة للأضرار البیئیة فقد یكون من الصعب في بعض الحالات إصلاح الضرر،  

.كحالة إتلاف نوع من الأسماك النادرة، أو تدمیر أشجار تعشش علیها بعض الطیور النادرة

جعل القاضي یقف حائرا لصعوبة تقدیر مثل هذه الأضرار أو فهذا الطابع من الأضرار ی

التعویض عنها نقدیا، ولذلك فقد یلجأ فقط إلى تقریر تعویض یأخذ شكل عقوبات مالیة 

والمثال الشهیر الذي یتعلق بالصعوبات المتعلقة بتقدیر الأضرار البیئیة ولجوء .قاسیة

في . Exxon valdez ؤول هي قضیة مالیة قاسیة على المسالمحاكم إلى تقریر عقوبات 

ملیار دولار من الشركة صاحبة 2.5، حیث قدر القاضي تعویضا بقیمة 1989كارثة العام 

ملیون دولار بعد 500ثم بعد ذلك تم تخفیضه إلى مبلغ .النقالة التي تسرب منها النفط

Exxonوتعتبر حادثة .حوالي عشر سنوات من التقاضي valdez أحد الأسباب الرئیسیة

.19902التي أدت إلى تشریع قانون التلوث بالزیت الأمریكي، الصادر عام 

 Sée :Deep Bellow the Deep water Horizon Oil Spill: New MolecularModel Better Explainsـ1
Diffusion of Spill Under Water, SCIENCEDAILY,
July18,2011.http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/11718151549.htm. ـ  consulté 
16/06/ 2016

Exxonتعرضت ناقلة النفط 1989مارس  23في  ـ 2 Valdez  لحادث فظیع عند جرفPrince William Sound

هذا . إلى میاه البحرملیون جالون من النفط 11تسرب حوالي  إلىفي منطقة ألسكة حیث اصطدمت بالجرف مما أدى 

ظع كارثة الاندفاع للنفط أدى إلى تلوث بیئي على نطاق واسع جدا على الصید و الأعمال التجاریة الملحقة به، مسببا أف

شهدتها الولایات المتحدة الأمریكیة، و تسببت بخراب و دمار أثر على المجتمع الأمریكي بشكل كبیر، و سبب تدمیرا كبیرا 

و قد .ووصف في ذلك  الوقت بأنه أكبر كارثة بیئیة في تاریخ الولایات المتحدة .للبیئة و النظام البیئي في المنطقة بأسرها

من المحكمة العلیا 2008ة بهذه الحادثة و وصلت إلى أن تقرر فیها حكم نهائي في العام تشعبت القضایا المتعلق

  . 22. 21. ص. نقلا عن أنور جمعة علي الطویل، مرجع سابق، ص.الأمریكیة 
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ن التعویض عن الضرر البیئي كعقوبة في حالة ییأس أن الحكم بمبالغ مالیة كبیرة بشأونعتقد

القاضي من إمكانیة إعادة الحال إلى ما كانت علیه یعتبر أحد الممیزات التي یحققها 

، من حیث انه یعتبر عامل ردع لغیره من الملوثین أو المسببین للأضرار 1یض النقديالتعو 

ورغم ذلك فإن . سلوب وقائي مفیدویساهم في المحافظة على البیئة كأالبیئیة في المستقبل، 

تقدیر التعویض یعتبر من المسائل الدقیقة والمهمة، ولذلك لجأت الكثیر من التقنیات إلى 

وإذا كان من الممكن إصلاح الضرر فكیف .ة لتقدیر مثل هذه الأضراروضع آلیات متعدد

سیتم التقدیر وخاصة أن معرفة تكالیف الإصلاح قد لا تتیسر إلا بعد إعادة الحال إلى ما 

.2كان علیه

وتبرز أیضا صعوبة التقدیر النقدي للضرر البیئي في كیفیة تقییم عناصر الطبیعة، 

هل یتم التقدیر، فلو تلوثت میاه النهر مثلا فكیف یتم تقییم الضرر،والأساس الذي بموجبه 

اتخاذهاإلى ما تم تدمیره من ثروة سمكیة في النهر، أم في قیمة الوسائل التي سیتم بالاستناد

لتنظیف النهر من المواد الملوثة، أم في مدى الخسارة التي لحقت الصیادین الذین ینتفعون 

السیاح مثلا في حجم الربح الضائع الذي فقدته الدولة من عزوف من الصید في النهر، أم

  ؟عن التنزه على شواطئه

فإذا أردنا أن نقیم الضرر البیئي نقدیا على أساس قیمة إستعمال العناصر الطبیعیة، أي 

على أساس المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان، والتي یعتد فیها بالقیمة العقاریة 

ي النهایة سیتم تقدیرها بشكل مادي صرف، ولو فرضنا إستجابة بعض عناصر والتي ف

الطبیعة لمثل هذا التقییم، فكیف سیتم تقییم عناصر أخرى یعتبر العنصر الجمالي أو التراثي 

1 ـ   GOUILLOUD REMOND Martine, Réparation du prejudice écologique, J-CL. 1992, 
Environnement, Fasc. 1060.n°. 81. P 318.

ـ عطا سعد محمد الحواس، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، رسالة دكتوراه، جامعة 2

 .913 .ص، 2011الإسكندریة، طبعة  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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ذو اهمیة أكبر مثل حیوان نادر أو شعب مرجانیة، والتي یكون فیها إعادة الحال وصرف 

.1مثل دون التعویض النقديأموال لإستعادتها هو الحل الأ

وإذا أردنا أن نقیم الضرر على أساس القیمة التجاریة للمكان أو العنصر البیئي، فلا 

یعتبر هذا حلا مقبولا لأن القیمة التجاریة تعتبر أیضا قیمة إقتصادیة ولیست بیئیة، ویتم تقیم 

ولذلك سیكون هذا التقدیر لو الفائدة الإقتصادیة في تقدیر التعویض بالحد الأدنى للقیمة، 

ولكن نادرا ما یمكن أن تعطى .2أمكن فعله، تقدیرا مجحفا ولا یساهم في إصلاح الضرر

ولذلك یمكن وضع قیمة شبه فعالة، بحیث .للعناصر الطبیعیة ومصادرها قیمة تجاریة نقدیة

بة یجب معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر والحالات التي لها خصائص قری

وهذا التقدیر معمول به .ومشابهة من الحالة المعروضة أمام القضاء والتي أصابها التلوث

في الولایات المتحدة الأمریكیة في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، وذلك ضمن قواعد 

ولائحته التنفیذیة التي قبلت التعویض النقدي كحل بدیل للتعویض العیني، CERCLAقانون 

.3فیها تطبیق التكلفة الأقلویتم

ورغم تلك الصعوبات إلا أن التقییم النقدي للأضرار الإیكولوجیة لیس غریبا على 

القانون الفرنسي مثلا الذي عرف الكثیر من الأضرار المحض أخلاقیة وأعتبرت مع ذلك 

هناك إضافة إلى أن .أضرار تستحق التعویض عنها على أساس قواعد المسؤولیة المدنیة

.4أحكام أجازت التعویض عن الأضرار التي تصیب الوسط الطبیعي

وقد أقر معظم الفقه بأن الأضرار الإیكولوجیة یجب ان یتم التعویض عنها، لعدة 

إعتبارات من بینها أنه إذا لم یتم التعویض عنها فإن ذلك سیؤدي إلى تدهور بیئي على 

ومن ي ممارسة نشاطهم الملوث دون رداع، ف نطاق واسع، ویشجع الملوثین على التمادي

جهة أخرى إن خصوصیة الأضرار البیئیة تجعلها لا تقاس بالأضرار التقلیدیة التي یمكن أن 

1- GOUILLOUD REMOND Martine, le prix de la nature, D.S 1982, Chron. P.33.
2- GOUILLOUD REMOND Martine., op.cit., p. 34.

.41.، ص2004الإسكندریة، ،دار الجامعة الجدیدة للنشرسعیدالسید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة، ـ 3
.910سعد محمد الحواس، مرجع سابق، ص ـ عطا 4
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یكون محلها الإعتداء على أشیاء مملوكة ملكیة خاصة، ولذلك فالأضرار البیئیة المحضة 

.1هي بطبیعتها أضرار خاصة تقتضي التعامل معها بشكل خاص أیضا

إضافة إلى أن عدم قابلیة الضرر للإصلاح، وعدم التعویض عنه تعویضا نقدیا یشكل تهدیدا 

خطیرا للبیئة ویهدد بإختفاء تدریجي لعناصر الطبیعة التي أصابها التلوث، وذلك من شأنه 

أن یضيء الضوء الأحمر لتنبیه الجهات المسؤولة والقضاء إلى وجوب التدخل لحمایة 

.2الطبیعة

طرق التقدیر النقدي للأضرار البیئیة:الثانيالفرع 

إقترح الفقه وجرى عمل القضاء الحدیث على تقدیر التعویض النقدي للأضرار البیئیة 

من بین الطرق المعروفة والمشهورة التقدیر الموحد للضرر البیئي .المحضة بعدة طرق

وقد إفترض خبیر في هذا .والتقدیر الجزافي، إضافة إلى بعض الطرق والوسائل الأخرى

الشأن البیئي، أنه طالما أن هناك تناسب ما بین حجم الضرر وعدم الإهتمام من الملوث، 

لذلك یفترض أن یكون هناك تناسب بین حجم التعویض وبین إمكانیة معالجة عدم الإهتمام 

یتم تحدید حجم  أن هذا عند الملوث، لكي یساهم في منع التلوث مستقبلا، لذلك یجب

الضرر بشكل دقیق لیس لتعویض المضرورین بشكل عادل فقط، حیث قد لایعرف 

.ثیر في المستقبلتأالمضرورین في حالة الضرر البیئي المحض، بل لأن ذلك له

للأضرار البیئیة )ثانیا(والتقدیر الجزافي)أولا(وفي هذا الفرع سنقوم بدراسة التقدیر الموحد

.المحضة

، 1996أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنة بالقوانین الوضعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ـ 1

 .302. ص
2 ـ   GOUILLOUD REMOND Martine, Prejudice écologique, op.cit., p. 65. 
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.التقدیر الموحد للضرر البیئي :أولا

یتضمن التقدیر الموحد للضرر البیئي تقییما یراعي التكالیف المطلوبة لإعادة الحال إلى 

ما كان علیه، أو بمعنى آخر یقوم على أساس تكالیف إحلال للثروة الطبیعیة التي تلوثت أو 

.تلفت

لعناصرها المتضررة، لذلك یجب أن یستند وحیث أن الهدف الرئیسي هو إستعادة البیئة 

.1تقدیر التعویض بالأساس على حساب تكالیف الإستعادة

ویمكن القول أن هذا التقییم یأخذ بعین الإعتبار التكالیف المعقولة لإمكانیة إعادة الحال 

تمیل إلى ما كانت علیه بالنسبة للعناصر البیئیة المتضررة، حیث رأینا أن معظم التشریعات 

إلى عدم المبالغة في تقدیر التكالیف وإستخدام وسائل غیر معقولة لإمكانیة إعادة الحال، 

حیث یعتد بالوسائل المتاحة كتقدیر یوازن بین قیمة الضرر وقیمة تكالیف الإعادة، ویعتبر 

، لذلك 2تقدیر تكالیف إعادة الحال من الوسائل الهامة في التقدیر النقدي للأضرار البیئیة

رى البعض أن تقییم الضرر البیئي یجب أن ینطلق من هذه الفرضیة وهي إعادة الحال إلى ی

ما كانت علیه في تقدیر تكالیف الإعادة ، أما إذا كان الضرر متعذر الإصلاح فلا جدوى 

من تطبیق هذه الوسیلة، ویراها البعض الآخر بأنها أرخص الوسائل وأنجع من إستخدام 

.لبحة للتقییمالوسائل الإقتصادیة ا

التقدیر الجزافي للضرر البیئي:ثانیا

تعتمد هذه الطریقة، من خلال إعداد جداول تحدد قیمة مالیة معروفة مسبقا للعناصر 

البیئیة والطبیعیة، ویتم تقدیرها وفق معطیات علمیة موحّدة یضعها خبراء متخصصون في 

ن نظام العقوبات على الإنتهاك أو وهذا النضام یمكن وصفه بأنه نوع م.3مجال البیئة

التعدي على البیئة، حیث یعتمد على معلومات وإحصائیات ودراسات بیئیة مسبقة وجاهزة، 

.39.مرجع سابق، صـ سعید السید قندیل،1
2 ـ   GOUILLOUD REMOND Martine, Le prix de la nature, op. cit, p. 34. 
 ARHAB .f., Les dommages écologiques,Thèse pour doctorat en droit, faculté de droit ـ3
,universities de Tours, 1997. p.571.



العراقیل المتعلقة بالتغطیة الكاملة للضرر البیئيالفصل الثاني                    

53

حیث یسترشد بها القاضي لتقدیر التعویض المناسب أفرغت في قوالب وجداول محددة،

انون بحجم الضرر الحاصل، والتقنین الفرنسي هو الذي إعتمد هذه الطریقة وذلك في ق

امة مالیة على كل من یتعدى على الغابات على أساس المتر ر حمایة الغابات، حیث قرر غ

المربع من الأرض التي قطعت أشجارها، لذلك عاقب القانون شركة كلفت بتنقیة الأرض عن 

أثار حرق بالغابة على أساس عدد الهكتارات المحروقة، وكذلك فرض غرامة على أساس 

، وكما طبق الإتحاد السوفیاتي سابقا 1نزعها منها بشكل غیر مشروعأوراق الشجر التي تم

بغرامة مالیة قدرها روبل Rigaالتقدیر الجزافي عندما حكمت محكمة ریجا 1949في سنة 

.2واحد على كل متر مكعب من المیاه التي تلوثت بالزیت في بحر البلطیق

Americanوأیضا إثر وقوع حادث في الولایات المتحدة الأمریكیة لناقلة النفط 

Trader3  حیث تم تقدیر أضرارا بیئیة كبیرة بأحد الشواطئ، والتي سببت 1990في عام

هذا التعویض تقدیرا جزافیا بالإستناد إلى سبب هذا التلوث، حیث تم إغلاق الشواطئ لمدة 

.على الشاطئإصلاح الضرر یف تقدر قیمة للمحكمة، هو كطویلة وكان السؤال الرئیسي

فكرة أن البیئة قد تعید نفسها بنفسها في حالة الأضرار الجزئیة، وقد دحض البعض 

معتبرا أن عملیة الإستعادة للبیئة غیر معروفة وغیر محددة، فلم یتم لحد الآن معرفة الآثار 

مجمل النظام الإیكولوجي، لذلك فإن تقدیر البیئیة لفقد أو تضرر عناصر البیئة على 

.التعویض یجب أن یكون مفترضا لعدم كفایة المعرفة العلمیة بمدى الإستعادة الذاتیة للبیئة

عدم تغطیة التأمین للأضرار البیئیة:المطلب الثاني

.42.مرجع سابق، صـ سعید السید قندیل،1
.43.مرجع نفسه، ص-2
ATTRANSCO، و المدارة من قبل شركة 1990فبرایر  7في   American Traderوقع  الحادث المذكور للناقلة -3

جالون من النفط في البحر، على مسافة قدرت بحوالي میل و نصف من شواطئ كالیفورنیا 400.000أین تسرب 

ملیون دولار عن 17ض المضرورین بمبلغ سنوات في المحكمة حیث صدر حكم بتعوب7الأمریكیة، و قد استمرت القضیة 

نقلا عن بوزكري .ببتها الناقلة ،و قد اعتمدت المحكمة طریقة التقدیر الجزافي لحساب قیمة التعویضالأضرار البیئیة التي س

  .29. 28. ص.كهینة و بلفو نعیمة، مرجع سابق، ص
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إن إتساع المخاطر البیئیة وتعدد مصادر التلوث البیئي، أدى إلى تبني وسائل أكثر 

عالیة لتغطیة الأضرار البیئیة، بالنظر إلى طبیعتها الخاصة، وانعكاساتها الخطیرة، وعلى ف

العموم هناك وسائل قانونیة تعتبر بمثابة تكملة  للنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة وهي نظام 

التأمین ضد المخاطر، بالإضافة إلى صنادیق التعویضات المستحدثة بمقتضى الإتفاقیات 

.ة باعتبارها تقنیة أخرى مكملة لنظام المسؤولیة المدنیةالدولی

لقد إستحدثت العدید من تشریعات الدول منها التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري هذه 

الوسائل من أجل ضمان إصلاح الضرر البیئي بطرق مناسبة من شأنها أن تدفع عبئ إثبات 

الإجراءات التي تستغرق الوقت والمال أمام الجهات القضائیة الخطأ والعلاقة السببیة، ومشقة 

.بمختلف درجاتها

وعلیه سنحاول من خلال هذا المطلب وبالنظر إلى أهمیة الوسائل التقلیدیة كآلیات 

مكملة لنظام التعویض وفق قواعد المسؤولیة المدنیة التعرف إلى كل من تقنیة تأمین 

بهدف التحول إلى مدى )الفرع الثاني(وكذا صنادیق التعویض)ولالفرع الأ(المسؤولیة المدنیة

.فعالیة هذه الوسائل لتغطیة الضرر البیئي

نظام التأمین عن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة:الفرع الأول

إن التأمین عن "لقد تبنى المشرع الجزائري تعریفا لعقد التأمین جاء فیه ما یلي 

و عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو المستفید الذي إشترط المسؤولیة ه

التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث 

أو تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن 

مادة أعاد المشرع الجزائري صیاغتها بمقتضى المادة الثانیة من وهي نفس ال.1"له للمؤمن

.2المتعلق بالتأمینات95/07الأمر 

.ج، مرجع سابق.م.من ق619ـ المادة 1
مارس  08في صادر ،13، عددج.ج.ر.جتعلق بالتأمینات، ی1995جانفي  25في  مؤرخ، 07ـ  95 رقم الأمرـ  2

1995.
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أما نظام التأمین عن المسؤولیة بوجه عام كما جاء في بعض التعریفات یعد بمثابة 

مسؤولیة تقنیة تكفل الحمایة الاجتماعیة، تجعل المؤمن یتحمل التبعات المالیة التي ترتبها

المؤمن له بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر، وبالتالي یكون ضامنا حقیقیا للضحیة عن 

عن المسؤولیة المدنیة الأضرار التي تلحقها بسبب مسؤولیة المؤمن، وعلیه یكون التأمین 

بمثابة آلیة مكملة لنظام المسؤولیة المدنیة من شأنه توفیر تعویض كاف للضحیة وإصلاح 

.1يوضعه المال

إن إتساع نطاق المسؤولیة المدنیة ناتج عن زیادة وإتساع المخاطر التي تهدد حیاة 

الإنسان والتقدم الذي حققه في العصر الحدیث، والتي كانت له نتائج خطیرة سواء على 

بحد ذاتهم أو ذمتهم المالیة، ومن خلال دراسة الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة الأشخاص

أن هذه الأخیرة قد تطورت من فكرة الخطأ المفترض إلى المخاطر، وهذا لما البیئیة، 

للنشاطات الحدیثة من تأثیر على الحیاة والممتلكات، فأصبح من الضروري تدخل المشرع 

لتنظیم آلیات قانونیة أخرى أكثر ضمانة لإصلاح الضرر البیئي وتخفیف العبئ عن 

.المسؤول

هذا التوضیح تتعلق فقط بتأمین المسؤولیة، بإعتبار أن الإتفاق إن دراستنا إستنادا إلى 

وعلى على الإعفاء من المسؤولیة یقع باطلا بطلانا مطلقا وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي 

.غراره المشرع الجزائري

وإذا كان التأمین عن المسؤولیة یتخذ صورتین إما التأمین عن الأشخاص وإما التأمین 

الأضرار، فإن تأمین المسؤولیة البیئیة یندرج ضمن النوع الثاني، لذلك یطلق علیه تسمیة عن 

عقد تأمین التعویض، وهو یشمل كافة الأضرار ویتطلب وجود شخص ثالث غیر طرفي 

.العلاقة وهو ضحیة الضرر الذي له مصلحة جوهریة في تنفیذ العقد

التأمینات البریة، مطبعة جریدة حیرد، :، الجزء الأولالجزائريـ عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشریع 1

.206.، ص1998الجزائر، 
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مین المسؤولیةتأبلیة الضرر البیئي لتغطیة نظام مدى قا: أولا

ته، إن كثرة الأضرار البیئیة التي أصبحت تحیط بالأفراد وخطورتها في الوقت ذا

جل الحد تدخل وسائل قانونیة من أاستدعتالخطیرةلوجيواستخدام وسائل التطور التكنو 

من خطورة وجسامة هذه الأضرار، وهذا لقصور قواعد المسؤولیة المدنیة للإلمام بكافة 

الأضرار البیئیة، خصوصا أن جل هذه الأخیرة هي أضرار مستحدثة، وأحسن مثال على 

الخطیر الذي یتسم بحقائق یصعب الإلمام ذلك الضرر البیئي الناتج عن التطور التكنولوجي

بها للقول بإمكانیة تغطیة هذه الأضرار بمختلف الآلیات التقلیدیة المكملة لقواعد المسؤولیة 

هذه الوسائل نظام التأمین عن المسؤولیة، وعلیه نتساءل في هذا المجال عن المدنیة، وأهم

مامدى قابلیة الأضرار البیئیة للتغطیة عن طریق نظام التأمین عن المسؤولیة؟ هل نظام 

التأمین بشروطه التقلیدیة كاف للتطبیق عن الأضرار البیئیة بالنظر إلى الواقع العملي المعقد 

.لهذه الأخیرة

بدایة نرى أنه لا یمكننا أن نجزم بإمكانیة تغطیة الأضرار البیئیة بنظام تأمین المسؤولیة 

من عدمه، إلا بعد التعریج عن شروط تغطیة الأضرار بمقتضى هذا النظام التقلیدي، فإذا 

المسؤولیة بإمكاننا معرفة تأمین ظام تعرفنا على هذه الشروط أو الأسس التي یقوم علیها ن

.ت التي یواجهها النظام بصدد تطبیقه على الأضرار البیئیة وإصلاحهاالصعوبا

شروط التأمین عن المسؤولیة_1

التأمین عن المسؤولیة بصفة عامة من شأنه أن یحقق تغطیة كبیرة تكفل للمؤمن علیه 

جتماعیة، حیث یتحمل المؤمن التبعات المالیة التي تترتب عن مسؤولیة المؤمن له حمایة إ

بسبب الأضرار التي تلحقه من الغیر، فهو وسیلة وتقنیة في الوقت ذاته تقوم على شروط 

تقتضیها طبیعة الحمایة التي یكفلها نظام التأمین للمتضرر وعموما یمكن إجمال هذه 

:الشروط في صورتین
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:الشروط القانونیة-أ

فلا یعتبر الخطر محققا إلا إذا قام المتضرر :خطروجود_:1تتمثل هذه الشروط في

وقد نص علیه التشریع الفرنسي في المادة .بمطالبة المؤمن له بالتعویض عن الضرر

.من قانون التأمینات، إلا أن المشرع الجزائري لم ینص علیه في قانون التأمین1240/1

لخطر غیر محقق الوقوع أي ویقصد بالطبیعة الإحتمالیة ل:أن یكون الخطر إحتمالیا_

یحتمل أن یقع كما یحتمل أیضا ألا یقع، وعلیه إذا كانت الأضرار مؤكدة الوقوع فإنها لا 

.2تصلح أن تكون محلا للتأمین ذلك أن التأكید یتنافى مع الإحتمال

ألا یتوقف حدوثها عن محض إرادة أحد المتعاقدین، لاسیما المؤمن له لأن التأمین في _

وم على فكرة حمایة الإنسان ضد ما یخبئه  له القدر من صدفة سیئة وعلیه إذا الأصل یق

تحقق الخطر بمحض إرادة الطرفین فإن الحادثة تصبح بذلك غیر محتملة فضلا عن كونها 

.غیر متوقعة، لهذا اعتبر الخطأ العمدي غیر قابل للتأمین قانونا

:الشروط  الفنیة للتأمین_ب

المسؤولیة كقاعدة عامة كما یتطلب شروط قانونیة یتطلب أیضا شروطا التأمین عن 

:3فنیة، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

هناك أخطار لا تقبل من الناحیة الفنیة :أن یكون الخطر موزعا في وقوعه ومتواتر_

التأمیین علیها كأخطار الكوارث الطبیعیة مثل الزلازل والبراكین مادام أنها تصیب مناطق

.محددة وبهذا فهي لاتكون موزعة بدرجة تسمح بالتأمین علیها

دراسة حول تأصیل قواعد المسؤولیة المدنیة عن :المدنیة عن الأضرار البیئیةالمسؤولیةـ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، 1

.688.، ص1994أضرار تلوث البیئة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،
، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، عدد مجلة روح القوانین، »المسؤولیة والتأمین عن أضرار التلوث«ـ نبیلة إسماعیل رسلان،2

 .892. ص ،16،1998
.904.ـ مرجع نفسه، ص3
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حتى تكون الأخطار قابلة للتأمین لابد أن یختار المؤمن :ضرورة إمكانیة تجمیع المخاطر_

المخاطر المنتشرة التي تهدد الكثیر من الأشخاص لأن دائرة إمكانیة تحققها والتي یجري 

.على حسن تطبیق الأعداد الكبیرةعلیها الإحصاء، تكون متسعة مما ساعد 

بمقتضى نظام التأمین یجب أن التي تكون قابلة للتغطیة خطارإن الأ: حساب الإحتمالات

لأمر بممقتضى یكون بإمكان المؤمن أن یقوم بحساب مقدما إحتمالات وقوعه ویتم هذا ا

.حصاءالقوانین الخاصة بالإ

صعوبة تطبیقها على الضرر البیئي _2

إن الأضرار  البیئیة لها طابع التراخي وعلیه فهي تظهر بصفة تدریجیة ولا تنكشف 

آثارها إلا بعد فترة زمنیة طویلة مما یجعلها تتعارض مع شرط من الشروط الجوهریة للتأمین 

وهي الصفة الإحتمالیة والفجائیة للحادث، ومثال على ذلك الضرر الإشعاعي الذي یتسم 

مما یتطلب إستبعاده تماما من الأضرار القابلة للتغطیة عن طریق بصفة التراخي والبطئ

فالضرر البیئي ضرر لایقبل صفة تجمیع المخاطر ولا یخضع ن المسؤولیة، نظام التأمین م

لحساب الإحتمالات إذ لا یمكن أن یقوم بحساب مقدم لإحتمالات وقوع الضرر، لاسیما في 

الأضرار البیئیة خصوصا أضرار البیئة التكنولوجیة وقتنا الحالي الذي ظهرت فیه العدید من 

.1التي جعلت شركات التأمین الكبرى تحجم عن تغطیة مثل هذه الأضرار

وذهب البعض إلى القول أن حساب الإحتمالات وإن كان ممكن تطبیقه في الوقت على 

ا من المخاطر وخلال نتائج دقیقة إلا إذا شمل عددا كبیر الإحصاء والقوانین إلا أنه لا یعطي 

فترة زمنیة معینة ویستدل على ذلك بأن حتى شركات التأمین في السوق الفرنسي أصبحت 

التي الأضرارتغطیة مثل هذه الأضرار ومن بینها المعامل الدوائیة عن ترفض في الواقع

.یمكن أن تنجم عن إستخدام حبوب منع الحمل

 . 132 .ص ،2005القاهرة،دار النهضة العربیة،سعید سعد عبد السلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة،  ـ 1
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الدول الأوروبیةنماذج مثالیة لنظام التأمین في :ثانیا

بإعتبار التلوث یعد من أخطر صور الضرر البیئي وأكثرها إنتشارا فقد بادرت بعض 

وروبیة أمام عجز وقصور قواعد المسؤولیة المدنیة للإلمام بهذه الأضرار، التي الدول الأ

وبالرغم من هذه الصعوبات .إستحدثت أنظمة خاصة بالتأمین بهدف تغطیة هذه الأضرار

تي واجهت شركات التأمین، یجب الإلمام بمثل هذه الأضرار وتغطیتها نظرا لعدم إمكانیة ال

الفنیة والقانونیة "حصرها في كثیر من الحالات من جهة وعم تأقلمها مع الأسس التقلیدیة 

ومع ذلك فقد إستجابت بعض شركات التأمین لبعض الدول .من جهة أخرى"لنظام التأمین

أمین عن مثل هذه الأضرار التي تعد من أخطر الأضرار البیئیة، رغم لطلب التالأوروبیة

.محدودیة الضمان بالنسبة لهذه الشركات

إن هذه الأنظمة حاولت تغطیة أضرار التلوث بطریقة صالحة للتطویع والتطویر 

الكبیر للتطور الصناعي الذي یعد المسؤول الأول عن التزاید للانتشارمستقبلا، وهذا نظرا 

الهائل لأضرار التلوث، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الأكثر حداثة الذي یعد في نظر 

.1البعض إحدى الأشكال المتطرفة للأخطار والأكثر خطرا في العالم المعاصر

لصعوبات التي واجهتها هذه وعلیه سنحاول من خلال هذا العنصر التعرف على ا

.الشركات في هذا المجال

:في سوق التأمین الفرنسي_1

إذا كانت أغلب شركات التأمین ترفض تغطیة الأضرار البیئیة بسبب عدم إستجابتها 

وإنسجامها مع الأسس الفنیة للتأمین بمفهومه التقلیدي، كونها إذا قبلت التأمین لأسباب 

تجعل لا شك ستعتمد على أقساط مرتفعة جدا إن لم نقل خیالیة تجاریة محضة فإنها ب

.المؤمن علیه یرفض اللجوء إلیها وتغطیة مثل هذه الأضرار

.18.السلام، مرجع السابق، صسعد عبدـ سعید 1
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ومع ذلك فإن بعض الدول ومنها فرنسا بادرت بإنشاء أنظمة تأمین خاصة بأضرار التلوث 

خصوصا في نهایة الثمانینات، وقد كان لهذا النظام هدفا إقتصادیا ضم العدید من المؤمنین 

.ASSURPOL"أسوربول"الإقتصادین ویعرف بتجمع تأمین التلوث

خاص وعلیه فهو یختلف عن أنظمة التأمین نظام أسوربول یعد بمثابة نظام تأمین 

التقلیدیة، وهو عبارة عن آلیة من الآلیات القانونیة المتعلقة بالتأمین من الأخطار، وهو 

یخص نوع معین من الأضرار البیئیة المتمثلة في أضرار التلوث البیئي، ومن ناحیة أخرى 

لیدي، وهو آلیة من الآلیات نجد أن لهذا النظام میزات خاصة مقارنة بنظام التأمین التق

المكملة  لنظام المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، لأنه غیر مقید بالشروط العامة للضرر التي 

.التعویضیةتستجیب لإمكان

:في سوق التأمین الإنجلیزي_2

إن النظام الإنجلیزي یقوم على حصر أنواع الملوثات التي هي قابلة للتغطیة التأمینیة 

.1إستثناء إلا فیما یتعلق بالتلوث الناتج عن التعمد أو الخطأ الجسیمدون 

ومن خلال دراستنا لهذین النموذجین من أنظمة التأمین ضد مخاطر التلوث البیئي ورغم 

النقائص والصعوبات التي یواجهها كلا النظامین بسبب التركیبة المعقدة للملوثات وتعقد 

ة التدریجیة للأضرار البیئیة من جهة أخرى، فإن كل المخاطر وتعددها من جهة، والخاصی

ض الشروط بعهذه الصعوبات دفعت كل من النظام الفرنسي والإنجلیزي إلى التخلي عن 

.لنظام التأمین والتوسع من نطاق التغطیة التأمینیة. له الكلاسیكیة

صنادیق التعویضات:الفرع الثاني

إن المیزة الأساسیة لصنادیق التعویض أنها مستقلة عن قواعد المسؤولیة المدنیة ، فهي 

لاتهدف إلى ضمان هذه الأخیرة و إنما هدفها تغطیة الأضرار التي تمس المصالح 

الجماعیة، و تعد هذه الصنادیق أسرع وسیلة للتعویض من حیث الإجراءات و أكثر أهمیة 

.147.146.مرجع سابق، صسعید سعد عبد السلام،  ـ 1
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ة عامة و نظرا لأهمیة المخاطر و الأضرار الناتجة عن في إصلاح مختلف الأضرار بصف

و تعد فكرة إنشاء صنادیق التعویضات كانت بهدف تعویض المضرور في .حوادث التلوث

فیها بوسیلة أخري، كما وأن هذه الصنادیق تهدف إلى توزیع یعوض لاالحالة التي  

تي یمكن أن تكون سبب المخاطر الصناعیة على مجموع الممارسین للأنشطة الصناعیة  ال

هذه الصنادیق لا تتدخل إلا بصفة احتیاطیة أو تكمیلیة لكل من نظامي .لهذه المخاطر

المسؤولیة المدنیة و التأمین و تجدر الإشارة هنا أنه في الحالات التي یمكن إنشاء صنادیق 

ت تعویضات دون وجود نظام تأمین إجباري فإن هذه الصنادیق ، نظرا لضخامة التعویضا

یمكن أن تشهر إفلاسها في أسرع وقت هذه النتیجة تجعل فكرة التأمین الإجباري مرغوبا فیها 

.في مجالات البیئة

  تحالات تدخل صنادیق التعویضا:أولا

إن صنادیق التعویضات تلعب دورا تكمیلیا في الحالات التي لایقدم فیها التأمین 

دما تتجاوز قیمة الأضرار الناجمة عن النشاط هذا الدور یكون ضروریا عن.إجابات كافیة

بمعنى آخر فإن صنادیق التعویضات تهدف .الحد الأقصى لمبلغ التأمین المحدد في العقد

من ناحیة أخرى و .إلى تعویض المضرور تعویضا كاملا عندما یكون قد تم تعویضه جزئیا

، وفي  هذا النوع من باعتبار أن المسؤولیة في مجالات البیئة هي مسؤولیة  موضوعیة

المسؤولیة یكون هناك حد أقصى للتعویض لا یجوز تخطیه و بناء على ذلك فإن جمیع 

كما تتدخل صنادیق .الأضرار  لا تصبح مغطاة إذا تجاوزت الحد الأقصى المسموح بتغطیته 

التعویضات أیضا في الحالات التي یعجز فیها كل من التأمین و المسؤولیة عن تعویض 

، على سبیل المثال الحالة التي لا یمكن فیها تحدید الشخص المسؤول و لكنه 1ورالمضر 

و الذي أقر فكرة إنشاء صنادیق التعویضات لتغطیة 1925على سبیل المثال نجد القانون الصادر في الألزاس  سنة -1

الأضرار الناشئة عن الصید بالنسبة للحیوانات الطریدة،و كذلك نجد صنادیق التعویضات الموجودة في فرنسا في عام 

14لسیر في حالة القائد المجهول و التي تم توسیع نطاقها في و المتعلقة بتغطیة الأضرار الناجمة عن حوادث ا1952

.129.معلم یوسف، مرجع سابق، صنقلا عن .لیشمل كل حوادث السیر على الأرض 1981ینایر 
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غیر مؤمن عن المسؤولیة، فنجد في فرنسا العدید من الحالات  لم یتم تعویضها بسبب عدم 

امكانیة تحدید الشخص المسؤول عن الضرر، و في هذه الحالة تجدر الإشارة إلى ضرورة 

امكانیة تحدید الشخص المسؤول عن حالات تعدد المسؤولین  التمییز بین بین حالة عدم 

دون معرفة نصیب كل واحد منهم حیث تطبق القواعد العامة في المسؤولیة التضامنیة، 

بالإضافة إلى ذلك فإن صنادیق التعویضات تلعب دورها في الحالات التي یثار فیها أسباب 

صنادیق التعویضات بصفة احتیاطیة ففي هاتین الحتلتین تتدخل.استبعاد عقد التأمین 

.لضمان حق المضرور في التعویض 

یتعین على المضرور أن یلجأ أولا لمطالبة المتسبب في  الضرر و بطبیعة الحال فإن 

المضرور یعفى من هذا الإجراء في الحالات التي یكون فیها المسؤول مجهولا، و بناءا على 

هذا . مقبولة إلا في حالة إخفاق مطالبة المسؤول ذلك فإن مطالبة الصندوق لا تصبح 

لاإخفاق یتحقق في حالات إعسار المسؤول أو كونه غیر مؤمن أو عندما تتوافر إحدى 

حالات إعفائه من  المسؤولیة، إذا توافرت إحدى هذه الحالات كان للمضرور أن یلجأ مباشرة  

لمسؤول أحد المساهمین في للصندوق، مع اعطاء الصندوق الحق في دعوى الرجوع على ا

هذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن الكیفیات التي یتم فیها تمویل صنادیق .1تمویل الصندوق

التعویضات باعتبار أن ایجاد ممولین من أكبر العقبلت التي تثیرها فكرة صنادیق 

.التعویضات عند و ضعها موضع التنفیذ 

:التعویضات المشكلات التي تثیرها فكرة صنادیق :ثانیا 

ور في حصوله على حقه في قصد التمكن من تحقیق التوازن بین مصلحة المضر 

استوجب انشاء صنادیق بین العبئ الملقى على عاتق الشخص الملوث،و  التعویض

باعتبارها ضمانة فعالة للمضرورین، و لكنها تشكل في الوقت ذاته عبئ إضافي التعویضات 

لین، وأیا ما كان الوضع فإن فكرة صنادیق التعویضات تطرح على عاتق الملوثین المتحم

1- DUTARET.J.L et autres, Assurance du risque de pollution .APOGES.1995, p. 194.
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بعض التساؤلات الهامة التي تحتاج إلى مناقشة و البحث عن حلول فعالة في مجال حمایة 

.البیئة 

أهم مشكلة تفرضها صنادیق التعویضات متمثلة في تحدید من یدیر صنادیق 

ن الخاص أم یكون من الأفضل ترك التعویضات و هل تعهد إدارته لأحد أشخاص القانو 

فنجد الصنادیق الخاصة التي تتعلق :الإدارة للدولة ؟ هنا یستوجب التفرقة بین عدة حالات 

بنشاط مهني معین و هذا النوع یمكن أن یتدخل في حالة الكوارث البیئیة غیر الضخمة ، 

ود تضامن بین هذا النوع تعهد إدارته إلى أحد أشخاص القانون الخاص كما یفترض و ج

الممارسین لأنشطة مهنیة متماثلة لضمان تعویض المضرورین و بالتالي حمایة للوسط 

، و من هذا المنطلق نستنتج أن الصنادیق التي تدیرها الدولة هي تلك 1البیئي و للمتضرر

الخاصة بحالات الكوارث البیئیة الضخمة ، ففي مثل هذه الكوارث یكون من الصعب على 

لخاصة تغطیة تكالیف التعویض خاصة و أنها قد تتعدى في بعض الأحیان الصنادیق ا

و لتحقیق الحمایة المنشودة للبیئة في مثل هذه الحالات یمكن إثارة بعض الحلول، .الملیارات

و ) ملیون دولار 500على سبیل المثال (كأن تحدد الصنادیق الخاصة حدا أقصى تتحمله 

الدولة، بالإضافة إلى إمكانیة قیام  مسؤولیة تضامنیة بین ما یزید عن هذه القیمة تتحمله

.الصنادیق الخاصة  و الدولة في حالة الأضرار الضخمة 

كما تطرح فكرة صنادیق التعویضات مشكلة أخرى متمثلة  في حالة تجاوز قیمة 

الأضرار للحد الأقصى الذي یغطیه الصندوق، في مثل هذه الحالة توضع أولویات 

ویض، كالأضرار الجسیمة التي مست الوسط البیئي و تقدیم تعویضات قصد تفعیل للتع

إجراءات إصلاحیة للوسط المتضرر، و كذلك تثار مشكلة أخرى متمثلة في ما إذا كان 

التلوث یجد مصدره قبل إنشاء الصندوق أم بعده، في هذه الحالة یمكن أن یتدخل الصندوق 

رث التي لا یمكن تحدید المسؤول عنها  و التي غالبا و لو بتعویض بسیط في حالات الكوا

1 -LEYGONIE.J et MATHARAN.X : L’ssurance du risque environnement, Droit et pratique
de commerce international (D.P.C.I.), 1994, n ◌ْ2, P. 280 .
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كما أن كیفیة تمویل صنادیق التعویضات تعد مشكلة، فنجد في .ما یكون مصدرها سابقا

السوید أن الشركات ملزمة بدفع رسم معین یتم تحدیده و فقا لطبیعة و حجم المنشأة، هذه 

في صندوق یتولى تعویض الأضرار التي تصیب الأشخاص الطبیعیین إیداعهاالمبالغ یتم 

فقط من جراء هذه الأنشطة، و لكن هذا الوضع منتقد بشدة باعتبار أنه لم یعطي الصندوق 

.الحق في تعویض الأضرار البیئیة المحضة

.و ما یجب إدراجه كملاحظة أن المشرع الجزائري لم یتطرق لفكرة صنادیق التعویضات
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إن ما یمكن  استخلاصه بعد دراستنا لموضوع حدود إصلاح الضرر الإیكولوجي، أن 

حمایة البیئة وإصلاحها یعد أمرا في غایة من الأهمیة، إذ تعتبر البیئة جزء من حیاة الإنسان 

ویتأثر بها ویؤثر علیها، فیجب المحافظة على الوسط البیئي، لأنه وسلامته من سلامتها 

مهما تطورت وسائل إصلاح الضرر البیئي، فإنه في الواقع من المستحیل في أغلب الحالات 

إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر، خاصة في ظل غیاب المعطیات التقنیة 

البیئیة بشكل كبیر جدا یتعذر معها وجود أي فرصة والعلمیة الدقیقة، وكذا إنتشار الكوارث 

لإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث الضرر، لأنه یبقى إختیاریا للقاضي في الحكم 

به، خاصة وأنه یفضل التعویضات المالیة، كما أنه لا یمكن إنشاء وسط بیئي مماثل للوسط 

عناصر غیر قابلة للإحلال، هذا ما الذي تعرض للتلف، لأن البیئة تشمل على العدید من ال

.جعل المساهمة في إعادة الحال إلى ما كان علیه لإصلاح الأضرار البیئیة إسهام نسبي

كما أنه ونظرا لضخامة الأضرار البیئیة وسرعة تفاقمها، فإنه مهما حكم القاضي 

ة، ومن جهة بتعویضات لا یمكن أن توفي بقیمة الأضرار ولا تستغرق جسامتها هذا من جه

أخرى نجد أن قیمة التعویضات قد تكون مرهقة للمسؤول، مما یجعل التشریعات والقوانین 

تبحث عن وسائل من شأنها أن تخفف بعض الأعباء التي تفرض على المسؤولین لتعویض 

هذه الأضرار، بالمطالبة بإعادة الحال إلى ما كان علیه، ولا یمكن تسدید تكلفة إصلاح 

نت قیمة الإصلاح تزید في الجملة عن العائدة التي تعود على البیئة من جراء الضرر إذا كا

.إصلاح الضرر

سواءا كما یتضح جلیا من مدى أهمیة النصوص القانونیة المؤطرة لمجال حمایة البیئة،و     

أو مضمونا، وهذا ما یدل على الأهمیة البالغة للقواعد التدخلیة و الإصلاحیة للأضرار 

القواعد تستند في بدایتها إلى  إدراج هذهفبعد أن كانت المبررات التي دفعت إلى .البیئیة
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حمایة صحة الإنسان، بتطور الخطر المهدد للبیئة أصبحت تستند إلى ضرورة إدراج حتمیة 

.البیئیةوع إصلاح الأضرار موض

عن تختلف الدولة الجزائریة باعتبارها نموذجا للدول السائرة في طریق النمو، لم 

هذه القاعدة، حیث سعت إلى اعتماد عدة آلیات ووسائل كفیلة بإصلاح الأضرار البیئیة و 

ري إلى فرض فقد بادر المشرع الجزائ.ترمیمها وفقا لما یستجیب لمقتضیات حمایة البیئة

التي تسبق إنجاز المشاریع التي تهدد البیئة، التدابیر الاحترازیة الإجراءات وجملة من

كفرضه للدراسات البیئیة الأولیة التي تسبق تجسید المشاریع قصد التعرف على الأخطار 

ما حرص المشرع على متابعة المشاریع  أثناء مرحلة الإستغلال  ، كالبیئیة المحتملة

.آت المصنفة، و أطرها المشرع بمجموعة من الإلتزامات تضبط حدود المستغلكالمنش

و لم یكتفي المشرع بالإجراءات الوقائیة و إنما أتى بإجراءات إصلاحیة على 

غرار نظیره الفرنسي، والتي تعد خطوة إیجابیة في سبیل إصلاح الأضرار التي لها تأثیرات 

سلبیة على البیئة، و تضمن إعادة الحال إلى ما كان علیه، فاعتمد على المقاصة البیئیة 

صلاح الأضرار البیئیة و لكونها تكفل التوازن بین النتائج التي یخلفها آلیة فعالة لإباعتبارها 

.مشروع معین و بین الضرر الذي لحق بها

هذا و یتبین من خلال استقراء أحكام قانون حمایة البیئة و التنمیة المستدامة، أن 

الوقائي، إلا المشرع الجزائري قد حاول الإهتمام  بالجانب الإصلاحي للضرر إضافة للجانب 

تثبت عدم كفائتهتحلیل محتوى القانون و مجموع الإجراءات التي أتى بها أن الخوض في  

ذلك راجع إلى نسیان أو تناسي المشرع لعدة قواعد قانونیة أساسیة و التي تكون غالبا و 

ففعالیة الآلیات المكملة لقواعد المسؤولیة المدنیة تظهر خصوصا في مكملة لقواعد أخرى،

جال أضرار التلوث التي تتسم بسرعة الانتشار مما یصعب معه تحدید نطاقها الزماني وم

رى أن صنادیق التعویض تبدو أكثر انسجاما و استجابة المكاني، ففي مثل هذه الحالات، ن
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غیر لتغطیة الضرر البیئي بالنظر إلى استقلالیتها الذاتیة عن كافة قواعد المسؤولیة المدنیة

لاح الأضرار البیئیة بالرغم من التشریعات الخاصة بحمایتها، وتناولها لمختلف إصأن مسالة

الجوانب الخاصة بحمایة البیئة، أغفلت مسألة جوهریة تعد ركیزة أساسیة لحمایة البیئة، وهي 

مسألة ضبط وسائل وأسالیب وآلیات تعویض وإصلاح الأضرار البیئیة، حیث تعترضها 

كإغفال المشرع لصنادیق صلاح الضرر الإیكولوجي، مجموعة من الصعوبات تمنع إ

التعویضات و عدم إدراجه لها في نصوص قانون حمایة البیئة، ما یحد من إمكانیة التأمین 

نظام التأمین هو نظام قاصر ، رغم أنعن الأضرار البیئیة المعمول به في عدة دول  أجنبیة

ي تصیب الأشخاص و ممتلكاتهم من بعض الجوانب ما دام أنه یقتصر على الأضرار الت

لذلك ظهرت صنادیق التعویضات كآلیة ذاتها متجاهلا بذلك الأضرار التي تصیب البیئة بحد 

أخرى من الآلیات المكملة لنظام المسؤولیة عن الضرر البیئي، یسمح بالقضاء على بعض 

نجد أن صنادیق التعویض تساهم في ، إذالمشاكل التي یعانیها استخدام نظام المسؤولیة

.المدنیةإصلاح الأضرار خارج أي أساس من أسس المسؤولیة 

و لعل إغفال المشرع لصنادیق التعویضات سببه  التعقید الكامن في هذه الصنادیق و 

بالإضافة إلى نظام التعویض الذي یطرح .ما یصاحبها من مشاكل في التمویل و في الإدارة

ات، بالرغم من إدراج نظام إعادة الحال إلى ما كان علیه على نفقة جملة من الصعوب

المسؤول عن الأضرار البیئیة، إلا أن تطبیقها في النظام القانوني الحالي للمسؤولیة المدنیة 

لا یزال مستعصیا أو مستحیلا، مما یستدعي إعادة النظر في قواعد المسؤولیة المدنیة عن 

.الأضرار البیئیة

و لم تتوقف مساعي المشرع عند هذا الحد، بل امتدت أیضا إلى تبني صیغ  هذا     

أخرى لتحقیق ذات الهدف، فنص في ذات القانون على ضرورة إشراك المجتمع المدني في 

حیث مكنه من طلب كل .في الحصول على المعلومة البیئیةحمایة البیئة و حق المواطن 

ا یعاب على الإدارة أن حق الإعلام البیئي یبقى معلومة سواء مكتوب أو شفویة، إلا أنه م
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غامض باعتبار أن المشرع لم یقید الإدارة بقیود تجبرها على العمل بشفافیة تامة، فمكنها من 

حریة نسبیة استغلتها الإدارة للإنغلاق على نفسها، وذلك راجع إلى إهمال المشرع الواضح 

لإدارة من ممارسة سمح للإطلاع علیها ما مجموع الموضوعات التي یحق للمواطن التحدیده ل

.تعسفیة للبیروقراطیة الإداریة و تطبیقها لمبدأ السریة الإداریة

برغم من تكریس المشرع الجزائري لحق تدخل المواطنین و إشراكهم في اتخاذ 

الآلیة ، إلا أن تلك القرارات المتعلقة بحمایة البیئیة وفقا لقواعد و أحكام قوانین مختلفة

في تحدید مضمون القرار المحددة في تقدیم رأي غیر ملزم مع احتفاض الإدارة بكامل حریتها

یعد بمثابة خرق للدیموقراطیة التشاركیة و تهمیش للمجتمع المدني المعني الأول بقضایا 

وتبقى الإدارة البیئیة تطبق نظام  قانوني.صیانة محیطه و بالتالي إصلاح الأضرار البیئیة

غامض خاص بها، یدعمها في ذلك قصور في الآلیات القانونیة المكرسة لإشراك المجتمع 

.المدني في القرار البیئي

و انطلاقا مما تم دراسته و مما أشرنا إلیه من ملاحظات، كان ینبغي على 

حمایة البیئة نوندون فعالیة الآلیات الواردة في قاالمشرع الجزائري تجاوز القصور الذي حال 

التكریس الفعلي لمبدأ الإعلام و التنمیة المستدامة، و ذلك من خلال صب اهتمامه أولا على 

حمایة البیئة و شریك رئیسي البیئي باعتبار أن المجتمع المدني العنصر الفعال في مجال 

في عملیة إصلاح الأضرار البیئیة و ذلك من خلال إعادة النظر في النصوص القانونیة 

نصوص قانونیة تضمن ، كما یستوجب على المشرع تفعیل الداخلیة المكرسة لحق المشاركة

حمایة للمواطن المبلغ عن المتسببین بالأضرار البیئیة، كما یتعین على السلطات الإداریة 

لدى إعدادها لبرامج ذات علاقة مباشرة مع المحیط البیئي أن تأخذ بعین الإعتبار العوامل 

وكذلك نرى مدى ضرورة إعادة النظر في المدد .أضرار بالوسط البیئيالتي قد تحدث 

القانونیة المتعلقة بالتقادم بما یتماشى والطابع المتراخي للضرر البیئي، لأن التقادم 

.المنصوص عنه في القواعد العامة یتنافى في مدده القانونیة مع إصلاح الضرر البیئي
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كما أن طبیعة وخصوصیة الضرر البیئي جعلت من الصعب الإعتماد على 

الأسس القانونیة والفنیة لنظام التأمین عن المسؤولیة، لذا نرى ضرورة صیاغة أسس فنیة 

للتأمین تأخذ بعین الإعتبار طابع التراخي الذي تتسم به الأضرار البیئیة، لأن لیست كل 

و فیما یخص الكشف عن الأضرار .بها متراخیة في ظهورهاالأضرار البیئیة فجائیة بل أغل

البیئیة نرى ضرورة صیاغة قواعد قانونیة موضوعیة تتضمن ضبط المعاییر التي یجب 

إعتمادها من طرف القاضي من أجل تقییم الأضرار البیئیة مع مراعاة جسامتها وطبیعتها 

بیئة من جهة أخرى بالإعتماد على الانتشاریة من جهة، والقیمة المالیة للعناصر المكونة لل

.تقاریر الخبرة حتى یتم تقییم الأضرار البیئیة تقییما دقیقا

مواكبة لما یتطلبه إصلاح الأضرار البیئیة من ضرورة سن القوانین التي تكفل ذلك 

مراجعتها و تحسینها و إضافة نصوص و ضرورة تطبیق هذه النصوص على المشرع إعادة 

في  ق الفعلي للأحكام القضائیة المتعلقة بإصلاح الأضرار البیئیةأخرى تفرض التطبی

، باعتبار أن الأحكام القضائیة التي تصدر في سبیل إعادة الحال إلى ما كان علیه المیدان

و إصلاح الأضرار البیئیة لا تطبق غالبا و هذا راجع لضعف المنظومة القانونیة، إذ ینبغي 

.بات تضمن التنفیذ الجبري للإصلاحعلى المشرع تكریس تدابیر و عقو 

وفي الأخیر ما یمكن قوله أن أرخص العناصر البیئیة والثروات الطبیعیة لا تباع 

ولا تشترى لأنها أغلى قیمة، لذا یجب على الإنسان أن یعرف قیمتها الحقیقیة قبل فوات 

الأوان، لأنه مهما تطور العلم وتطورت آلیات إصلاح الأضرار البیئیة، فإنه سیبقى قاصرا 

من خصائص الضرر البیئي وهو صعوبة التنبؤ به، كذلك فقدان الوسط أمام أهم خاصیة 

الطبیعي یؤدي إلى زوال البشریة، حیث لا توجد آلیة فعلیة إلا آلیة حمایة البیئة بكل 

.خصائصها الطبیعیة، لضمان حیاة مریحة فالبیئة لا یمكن تعویضها بثمن 
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:ملخص

تم وضع جملة ع مقتضیات حمایة البیئة، ولتطبیقهیعتبر إصلاح الأضرار البیئیة  الأكثر تكیفا م

خصائص الضرر الآلیات، تكمن الطائفة الأولى في الآلیات الإجرائیة، و ذلك من خلال دراسة من 

نظامالثانیة فتكمن في دراسةأما الطائفة .ولیة المدنیة و كذا مشاركة المجتمع المدنيالبیئي و المسؤ 

.المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةتأمینالتعویض العیني و نظام 

غیر أن هذه الآلیات تعتریها مجموعة من الحدود المتمثلة في صعوبة اتخاذ تدابیر الإصلاح و 

إضافة ب فیه، كذا صعوبة الكشف عن المتسبالذي یندرج ضمنها صعوبة الكشف عن الضرر البیئي و

بالتغطیة الكاملة للضرر البیئي، المتمثلة في صعوبات متعلقة بالإصلاح العیني متعلقة أخرىلصعوبات

.و كذا صعوبات متعلقة بالتغطیة عن الأضرار المالیة

Résumé :

La réparation des dommages écologiques la plus adaptée aux exigences

de protection de l’environnement .En vue de garantir sa mise en ouvre, le

législateur a prévu plusieurs mécanismes. Il s’agit, d’une part, des

instruments procédurales, que sont l’étude des caractéristiques de

préjudice écologique, et de la responsabilité civile et ainsi que la

participation communautaire. D’autres part, se trouve l’étude de la remise

en état et le système d’assurance sur la responsabilité civile du préjudice

écologique.

Toutefois, ces mécanismes se heurte des limites tenant les difficultés de

prendre en charge les mesures de la réparation, y compris la difficulté de

détection des préjudices à l'environnement et ainsi que la difficulté de

détection a causé. En plus d'autres difficultés liées à la couverture complète

des préjudices écologique, de réforme connexes difficultés ainsi et ainsi que

les difficultés liées la couverture des dommages financiers.


